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 الاهداء

طيب حب القلب الأهدي هذه الرسالة وهذا النجاح لمن لا توافيهم الروح إن تهدى لصا
م ، لنحيا حياة كريمة في بيت كريحبيُ حب على ما نُ السيرة العطرة إلى الذي آثر ما و 

 )والدي الحبيب( أطال الله بعمره 

إلى نور عيني وضوء دربي أحب ما في الوجود بعد الله ورسوله، الى الدرة الثمينة 
طريق  دعائها أبصرتوالغالية على قلبي، التي أبعدت عني الهم في لحظات القلق، ب

 … النجاح والتفوق أمي ثم أمي ثم أمي 

إلى من دعم وسند وساهم بكل خطوة في هذا النجاح شريك الحياة أستاذي وزوجي 
 )أحمد( الغالي

 الى السند والعضد ومن أشدد بهم أزري أخوتي.

 لريحانتي حياتي ووجهي الثاني أخواتي.

ن قدموا أرواحهم فداءً للوطن الى كل مجاهد إلى أرواح الشهداء الأكرم منا جميعاً الذي
 ومقاوم في هذه الارض المقدسة إلى أسرانا البواسل خلف القضبان

 إلى كل من يفرح لسعادتي ويهتم لتقدمي ونجاحي. 

 يعاً ... أهدي هذا الجهد المتوإليهم جم 
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 إقرار 

يجة وأنها نت ،لنيل درجة الماجستير ،مت لجامعة القدسالرسالة بأنها قُدهذه أقر أنا مُعدة 
 ،زء منهاو أي جأ ،وأن هذه الدراسة ،باستثناء ما تم الاشارة له حيثما ورد ،أبحاثي المتخصصة

 لم يُقدم لنيل درجة عليا لأي جامعة او معهد آخر.

 

 التوقيع: 
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 م.26/8/2024 التاريخ:
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 كر وعرفانش

الحمد لله رب العالمين الذي خلق الانسان وعلم البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد  
 عليه أفضل الصلاة والسلام.

لكل من ساندني وعلمني حرفاً بهذه المسيرة التعليمية في هذه الجامعة العريقة جامعة العاصمة 
 رفان لجميع كادرها التعليمي.بو ديس أتقدم بالشكر والعأ-الفلسطينية جامعة القدس 

كما أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان من الدكتور عدنان عمرو؛ لتفضله قبول الإشراف على 
رسالتي، الذي أضاء بعلمه دربي واهداني الجواب الصحيح في حيرة سؤالي وأظهر بسماحته 

ي خيراً ل، فجزاه الله عنتواضع العلماء، فكانت أرائه المميزة نوراً اهتدي به لاتمام هذا العم
 وأدامه منارة للعلم.

  .كما وأتقدم بالشكر الجزيل للجنة الكريمة الممتحنة الاستاذين الفاضلين

د بعلمه وأمدني بالنصح والارشا علىأخيراً أتوجه بأسمى معاني الشكر الى كل من تفضل 
 والى كل من كان له دور في انجاز هذا العمل.
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 ص:الملخ

 يئيةحيث تناقش جانباً مهماً يرتبط بالأضرار الب ،تُعد هذه الدراسة من اوائل الدراسات على المستوى المحلي
 للتحقيق وصولاً  ووضع اليات لضبط تلك الاضرارعن التخطيط لحلها، و التي تكون الإدارة مسؤولة عنها 

والذي تعتبر البيئة وحمايتها وجمالها جزاء من هذه  المهام الواجبة على الإدارة وهي حماية الامن العام
 المهام التي تقع على عاتق الإدارة.

ؤثر ت الضوء على الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن مختلف الأضرار بالبيئة التيهذه الدراسة القت 
 ه الاضرارهذالبعض من  وتم عرض الوسط الحيوي الذي يعيش فيه الانسان وباقي الكائنات الحية، على

 لحقوق البيئية، لكناتُحفز على حماية  التي ةية البيئيينالفلسطوصولًا للتشريعات  ،وحاولنا التوصل لحلها
 التنمية المستمرةو  التطور التكنولوجي العالم نحومخالف وبعيد كل البُعد عن تلك التشريعات فتوجه الواقع 

ان في في الاضرار البيئية التي أثرت على حق الانس تعناصر البيئة، وتسبب نتائج وخيمة علىالتي أدت ل
 .بيئة نظيفة وسليمة

سة في تعريف الدراذه هن الضرر البيئي يتميز بخصوصية كبيرة وعليه تتمثل اشكالية أويظهر في الدراسة ب
ت التشريعا يةوما مدى كفا لادارية البيئية،تحديد الأساس القانوني للمسؤولية اومخاطره و  البيئي الضرر

 .في حماية البيئة واليات الادارة

تتمتع الإدارة في مجال حماية البيئة بسلطات وامتيازات قانونية هامة، أبرزها آليات الضبط الإداري البيئي، و 
، في تقويم سلوك الأفراد وتقييد جزء من حرياتهم، وفق ما تقتضيه ضرورات التنمية التي تلعب دور فعالاً 

 تلف عناصرها، وعلى ذلك تثور مسؤوليتها عن الأضرار البيئية الحاصلة.وحماية مكونات البيئة ومخ

جمع المعلومات  ، فتمللمنهج التحليليستقرائي بالإضافة لإنجاز هذا البحث تم الاتجاه للعمل بالمنهج الاو 
ل، يوالدراسات بالاستعانة بالتشريعات الفلسطينية والتشريعات المقارنة الاخرى ومعالجتها بالنقد والتحل

 معات وبشكل خاص كلياتوتصميم استبيان خاص بالاضرار البيئية استهدف بشكل عام طلاب الجا
 .الحقوق 

صر على البيئة تأثيره لا يقتو بعد يوم،  يوماً  يتفاقمالبيئي  بنتائج ومنها التأكد بأن الضررخرجت الدراسة 
 .كجزء من هذه البيئة بشكل مباشر على الإنسانوانما يؤثر 
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Abstract 
 

This study is considered one of the first studies at the local level, as it discusses an important 

aspect related to the environmental damages for which the administration is responsible and 

for planning to solve them, and developing mechanisms to control these damages in order to 

achieve the duties required of the administration, which is to protect public security The public, 

in which the environment, its protection and its beauty are considered part of these tasks that 

fall upon the administration. 

This study shed light on the legal basis for the administration’s responsibility for various 

damages to the environment that affect the biological environment in which humans and other 

living organisms live. Some of these damages were presented and we tried to reach a solution 

to them, leading to Palestinian environmental legislation that stimulates the protection of 

environmental rightsBut the reality is different and far removed from these legislations. The 

world has moved towards technological development and continuous development, which has 

led to disastrous consequences for the elements of the environment, and has caused 

environmental damage that, has affected the human right to a clean and healthy environment.To 

accomplish this research, the inductive approach was used in addition to the analytical 

approach. Information and studies were collected using Palestinian legislation and other 

comparative legislation and treated with criticism and analysis. A questionnaire was designed 

specifically for environmental damage, targeting university students in general, and in 

particular, law schools.The study produced results including confirmation that environmental 

damage is worsening day after day. 
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 :مقدمة

الأرض ى فظ علأن نحا ىهو واجب ديني أمرنا الله سبحانه وتعالف ة البيئةحماي على حثت آيات القرآن الكريم
الله سبحانه فخلق  (1) } كُلُوا وَاشرَْبُوا منِ رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأرَضِْ مُفسْدِِينَ{ :ىقال تعالف وما بها من خيرات

تقان وبقدر معلوم وأبدع في خلقه ،وأحسن تشكيله وتعالى الكون بدقه  }إِنَّا كُلَّ شيَءٍْ  : ىقال تعالفبالغة، وا 

شكل ب بقدر ما تؤثر البيئة علي الإنسان، وبما أن هناك علاقة متبادلة بين الإنسان والبيئة، ف(2)خَلَقْنَاهُ بِقدَرٍَ{
 . لبي وليس كما يتوجب عليهولكن للاسف بشكل س البيئةى ،فإن لهذا الإنسان أثر علايجابي

لى وضع قواعد حرصت الدساتير علذلك  لا يمكن الفصل بين البيئة والانسان،يحتاج الانسان لبيئة نظيفة ف
جزء أنه  ييئالبوالنظام  الأمنعلى أن  توأكد ،ونصوص تحمل في طياتها نظاماً يصل لبيئة مناسبة للعيش

بتطور  حمايتهاو  يهاالحفاظ علتبط تطور البيئة و ر يو  التكنولوجيالعالمي والتطور  والأمنالقومي  للأمنمتمم 
 من أجل بيئة نظيفة. حليشعبية وتحفيز جهود المجتمع المالمشاركة ال

ومن  ،دوليعلى مستوى المسألة الضرر البيئي تتصدر القائمة الأولى أن نلاحظ في الآونة الأخيرة 
هذه الكوارث  أخذ فيتوجب، لأنها تهدد حياة الإنسان رةلكوارث الطبيعية المستما لهذه الضروري الالتفات
  على محمل الجد.

 عتداءاتلأهميته العظمى، لان الا لدراسة معمقة نظراً  يحتاج في فلسطين موضوع البيئةفترى الباحثة أن  
على  تعملو على حياة الأشخاص،  بحاجة الى وقف، فهي تشكل خطراً  أصبحتالبشرية المتكررة  البيئية
ث تغييرات جوهرية في المصادر الطبيعية، بما يلحق ضرراً فادحاً وعاجلاً بالخارطة البيئية الفلسطينية، إحدا

 لا يعرف حدودًا أو خارطةً. هنتشار ن الاات الدول العربية المجاورة أيضا ويطال بيئ

لإنسان في ابعاداً مختلفة عند الحديث عن حق لأ فلسطينيموضوع البيئة على المستوى ال فيجب أن يتجه
نما على موضوع البيئة بشكل مجرد، و  لا تقتصربيئة نظيفة، بحيث  سياسية منها ال تلفة مخالعناصر ال يقتحما 

يئة جزءاً هاماً البف ،بيئةجميعها ينعكس على اللان   ثقافية في هذا الموضوعالجتماعية و الإقتصادية و الإو 
جمال مظهره وانعكاسه على الانسان ومدى  بمدى لان حضارة الامم تقاس من قضية التنمية في أي مجتمع

                                                           
 (60آية  ،سورة البقرة ،القران الكريم)  (1)
 (49الاية ، سورة القمر ،القران الكريم)  (2)
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باحثاً  ،راسةالدالامر الذي برزت معه أهمية  انعدام الاضرار فيه ومدى التزامه بضوابطه الادارية والقانونية
 الإشكالية وصولًا لإدارة تحمل المسؤولية وانسان يسعى لمجتمع أفضل.طرق لحل هذه هذه الدراسة  في

 دراسة:ال أهمية

جب حديثة النشأة واقعية وسريعة الانتشار فتو لقي الضوء على مشكلة تُ  افي أنه ه الدراسةأهمية هذتكمن 
رغم اهميته  وعهذا الموض وجود تشريعات كافية تغطيالبحث فيها ومناقشتها لقلة البحث فيها وعدم  علينا

أن يكون  الانسانلى فتوجب عحياة الصبح يهدد نسان حيث أن الضرر البيئي أالعظمى وتأثيره على الا
 اللذانالبيئي   الضرر حصول أو الخطأ ارتكاب من تحتاط الإدارة جعلجل وسيلة ضغط على الإدارة من أ

 موضوع يعتبر له، والمتميزة الخاصة الطبيعة بسبب وتعقيده، غموضه في أهميته تكمن كما مسؤوليتها، يثيرا
 وتأتي أهميته والوافي الكافي بالبحث الفلسطيني الفقه يتناولها لم التي الحديثة البحث مواضيع منالدراسة 

ساعد هذه تكما البيئي،  لضررمن ا في التعرف على مدى إمكانية نجـاح التشـريع الفلسطيني في الحد
تجاه البيئة اتأثير التزامها بمسؤوليتها مدى التعرف على  خلالذلك من للإدارة الدراسة في تقديم التوصيات 

الاضرار  من للحـد الة، وتركّز الدراسة على اقتراح وسيلة فعبيئة خالية من الاضرارحقق والمجتمع مما ي
 .البيئية

  الدراسة وتساؤلاتها: إشكالية

 ظل في البيئية، الأضرار عن الإدارية المسؤوليةمدى تحمل بتتمثل الاشكالية الرئيسية في هذه الدراسة 
 جديد أساس في للتفكير الوقت هل حان ؟للإصلاح هاتقابلي وعدم وشموليتها وجسامتها الأضرار هذه تعاظم
فقد بات من الضروري  رادع دون  الضرر هذا بقاء المعقول غير فمن؟ البيئي الضرر خصائصمع  يتلاءم

داخل فصل أي تاستعراض هذه الاشكالية بالبحث والتحليل وصولًا لطرق مواجهتها سواء عن طريق 
 .جميع الاضرار ضبطت الياتبوضع إلزام الادارة الأخرى أو مع الوزارات الادارة  لصلاحيات

 التساؤلات:ن هذه الاشكالية تتفرع العديد من مو 

 ؟خصائصه؟ وما قانوناً ما هو الضرر البيئي  -

 لضرر البيئي؟عن اما هي الشروط الواجب توافرها لقيام المسؤولية الإدارية  -

 ارالأضر  عـنالإدارية لموضوع المسؤولية ما مدى معالجة التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة  -
 ؟البيئية

 البيئية؟ الأضرار عن الإدارية المسؤولية تبرير على قادرة والمخاطر الخطأ التقليدية الأسس هل -

 ؟في فلسطين لبيئةا حماية لضمان كافيةوسيلة اليات الضبط الإداري تعد هل  -
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وما دور القضاء في  دارة مع القانون اتفاق الأعمال الصادرة عن الإ ما هي الضمانة التي تكفل -
  ؟مثل هذه القضايا

 الهدف من الدراسة: 

هذه الدراسة إلى البحث في الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن مختلف الأضرار اللاحقة  تهدف
 بالبيئة، باعتبار أن الإدارة العامة مكلفة بالحفاظ عليها وضمان توازن عناصرها، ومن ثم فإن مسؤوليتها

الإدارية تقوم عند حدوث أي تقصير أو إخلال أو تباطؤ في أداء الواجبات البيئية المفروضة عليها، فهي 
ا، عن خطئها المرفقي أم عن موظفيه ملزمة بتحمل المسؤولية إزاء أي فعل ملوث للبيئة سواء أكان صادراً 
اس مسؤوليتها أيضا على أس كما تقوم أم عن نشاط الهيئات التي تشرف عليها وتوجهها في هذا المجال

 المخاطر.
 :منهج الدراسة

فتم جمع المعلومات  ،المنهج الوصفي والتحليليبالإضافة الى المنهج الاستقرائي  استخدام ةالدراس تتطلب هذه
بهدف جمع  م استبيانتصميكما تم والدراسات بالاستعانة بالتشريعات الفلسطينية ومعالجتها بالنقد والتحليل، 

 خاص بالاضرار البيئية استهدف بشكل عام طلاب ت الواقعية عن الاضرار البيئية في فلسطينالمعلوما
تحليل م وكذلك ت ، وتم تحليل ومعالجة وعرض النتائج في الدراسةقوق الجامعات وبشكل خاص كليات الح

 .ينيوالواقع الفلسط القوانين الفلسطينية المتعلقة بموضوع البحث والرجوع الى الكتب القانونية
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 الأول الفصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في فلسطين ةضرر البيئيالا 

هذه القضية من أهمية بالغة على حياة البشر للما البيئة جدول أعمال مختلف دول العالم،  تتصدر        
عربية عامة، النظم القانونية ال لذلك قامت ،في بيئة نظيفة حقالانسان فلكل  والكوكب الذي يعيشون عليه،
 بوضع قوانين مستجدة تحكم البيئة. والقوانين الفلسطينية خاصة،

دهور ، ويرجع ذلك إلى التع الضرر البيئيبموضو  الكثير من دول العالم خلال العقدين الأخيرين اهتمت
تدميرية وتقدم التقنيات التي ساهمت في توسيع الآثار ال ،البيئي بأشكاله المختلفة نتيجة زيادة عدد السكان

ل وتعرية التربة؛ لأجل ذلك اعتنت دساتير دو  ،وتلاشي الغابات ،الواقعة على البيئة كتلوث الهواء والماء
 .درجت ضمن مسائل حقوق الإنسان في تلك النظم الدستوريةعديدة بهذه القضية وأُ 

العالمي  عكس الإيقاع البطيء للتدهور البيئي كبيرة، يتدهور النظام البيئي الفلسطيني بمعدلات قياسية
يئة بالشكل وذلك لاستغلال الب والنظام البيئي الذي تتبعه الدول الحديثة في تكوين دول خالية من الأضرار،

 جود الاحتلال الذي يزيد من الأضرار البيئية.لو السلبي و 

 وزارة في البيئي التخطيط دائرة تسمى بإنشاء دائرة1994 عام من ن الاولتشري في الوطنية السلطة قامتف
 .الوطنية مناطق السلطة في البيئية الإدارة متابعة صلاحياتها من كان حيث والتعاون الدولي، التخطيط



5 
 

التي كان من الواضح  البيئية، للشؤون  دوائر المحلي والحكم الصحة والزراعة ةوزار  من كل في تشكلت ايضا
 لاتخاذ والمرجعيات المحددة المسؤوليات تحديد عدم في وتسبب الصلاحيات، ازدواجية في انها شكلت

 البيئية. الإدارة شؤون  في القرارات

ي، أناط بها كافة المهام الإدارية أُنشئت سلطة جودة البيئة بمرسوم رئاس 1996وفي كانون أول من عام 
المتعلقة بالبيئة. إلا أن الدوائر الخاصة بالبيئة في كل وزارة واصلت عملها وفق خططها وبرامجها الخاصة. 

تم إنشاء وزارة شؤون البيئة، واعتبرت المرجعية الأساسية للشؤون البيئية في فلسطين. وفي  1998وفي عام 
ويل وزارة شؤون البيئة إلى سلطة جودة البيئة، وأعطيت نفس المهام صدر مرسوم رئاسي بتح 2002عام

  1والصلاحيات التي كانت للوزارة.

 ،رورة نظافتهاوض ،موضوع حماية البيئةتم النظر الى ، فقد ة البيئةعن أهميالقانون الفلسطيني يَغفل لم  
ركيزة نسان، و ق الإبارها حق من حقو البيئة باعتب عات المتعلقةيديد من التشر والحفاظ على مصادرها في الع

القانون الأساسي الفلسطيني قد أدرك وبشكل  لواضح أنومن ا(2)المستدامة في المجتمع الفلسطيني.للتنمية 
. قة بهحق شأنه شأن باقي الحقوق المتعل وأنه كامل وواع مدى أهمية البيئة النظيفة والمتوازنة لحياة الإنسان

، ونص على اهداف واضحة وصريحة (3)م بشأن البيئة1999للعام  7م القانون رق رصدك ذلمن أجل 
قانون  فوضح (4)لتحقيقهابشكل جاد البيئة إذا ما تمَّ العمل  طموح كبير للعاملين في شكلت هذه الاهداف

ع كل شخص فلسطيني بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمت في مادته الخامسة: حق يالفلسطينالبيئة 
 5هكن من الصحة العامة والرفابأكبر قدر مم

 وتناول يئيالب فهوم الضررالأول مالمبحث تناول  لثلاث مباحثتم تقسيم هذا الفصل في ضوء ما سبق 
يئية الفلسطينية تناول التشريعات الب سطين وأنواعها اما المبحث الثالثالأضرار البيئية في فلي الثان المبحث

 والجهات المختصة بها. 

  

                                                           
 .(2005)الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، (1)
 (2003، قانون الأساسي الفلسطينيال)(2)

من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل على أن "البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة الفلسطينية  33نصت المادة 
 (.2003وحمايتها من أجل الأجيال والمستقبل مسؤولية وطنية" )دولة فلسطين، 

 (1999، م بشأن البيئة1999ام للع 7القانون رقم ) (3)
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 .البيئي الضرر دلول: مالأول بحثالم

درج تسميته بالضرر امن  هناك متعددة حيث الضرر البيئي نجد أن المصطلحات التي صيغ بها
 .البيئي ضطرابأو الاالتلوث،  أويعبر عنه بمصطلح الضرر البيئي،  واخر، الإيكولوجي

 ذا البحث،ه أفكارخضم إدراجها في  ليتم ،لابد لنا من تحديد المفاهيم ذات العلاقة جوهر البحثل للوصول
نصل من ل يجب تعريف الضرر والبيئة بشكل منفرد حيث ،للضرر البيئيتحديد تعريفاً واضحاً  ومن أجل

 .لضرر البيئيا الى تعريف خلال هذين المفهومين

الضرر بأنه " الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة فيعرف 
، اطفته أو بماله أو حريته أو شرفهك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عله سواء كان ذل

 .(1)إلى غير ذلك مما يلزم تعويضه"، ويشكل هذا التعريف الإطار العام لمفهوم الضرر

 دون بطبيعتها فالبيئة  ،البيئي الضرر مفهوم تحديد مجال في محورية مسألة يعتبراما مفهوم البيئة ف
 محددة بصفات خلق عناصرها من عنصر كل أن أساس على متوازنة تكون  الإنسان جانب من تدخل
ضَ  ﴿مصدقا لقوله تعالى: توازنها لها فلك بماين مع وبحجم َرأ نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَ وَالأأ قَيأ نَاهَا وَأَلأ نَا فِيهَا مَدَدأ تأ

ءٍ  زُونٍ مِن كُلِ  شَيأ  (2)﴾مَّوأ

عليها،  للحفاظ الدولة في القانوني النظام ة وسعىلبيئا ومكانة بقيمة عترافالا إلى الدول معظم اتجهت
جعل  بصورة الداخلية، والقوانين التشريعات في ثم الدولية، والمواثيق الإعلانات في القيمة هذه وتأكدت

 منظورمن  البيئة مفهوم حول والاختلاف الغموض لايزال الا انه الإنسان، حقوق  من حقا عليها المحافظة
 تباينت بحسب والتي ومجالاتها، البيئة تناولت التي المفاهيم تعدد خلال من جليا ذلك ويظهر قائما، قانوني
 يستوعب أن يجب فإنه للبيئة، نعطيه الذي التعريف يكن ومهما ،مفهوم كل منها ينطلق التي الأبعاد

 :التالية المحددات

 للبيئة، الأولية الطبيعية العناصر وهي للبيئة، المادي الجانب تعريف يشمل أن به نقصدو  الشمول أولا:
 مع الانسان تفاعل يمثل والذي كذلك، المعنوي  والجانب الانسان، صنع من هي التي والعناصر الصناعية

 فيه يعيش الوسط الذي

 

 
                                                           

 (89ص ،2010،السنهوري )  (1)
 (19الاية  سورة الحجرالقرأن الكريم ) (2)

https://surahquran.com/15.html
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 .فيه يعيش الذي تجاه الوسط إيجابا أو سلبا يؤثر سلوكه أن اي للبيئة كمحور الإنسانثانيا: 

 (1).الحماية واجب على التركيز دون  البيئة نعرف أن يكفي فلا البيئة وتحسين حماية فكرةا: ثالث

د شروط الضرر لتحدي :والثاني ،ديد مفهوم الضرر البيئيلتح :الأول ،المبحث الأول مطلبين تناولوعليه سي
 البيئي.

 :وقانونا   فقها   الضرر البيئي مفهومالمطلب الأول: 

 وموقع الإنسان البيئة بمفهوم الضرر هذا علاقة حول البيئي الضرر تعريف تحديد في الاختلاف ارتبط
 مع ويتكامل يتداخل أخرى  جهة ومن جهة، من هذا عنها، خارج هو أم منها جزءا كونه حيث من فيها
 لذلك الحق، هذا بالضرورة البيئة يصيب يصيب الذي وسليمة، فالضرر صحية بيئة في الإنسان حق

عدة تعريفات هنا لنتطرق  .2بين المفهومين التكامل هذا الحسبان في يأخذ أن يجب البيئي رالضر  فمفهوم
 في تناولهنقانونا  للضرر البيئي لتعريفكما عرفه الفقهاء وذلك في الفرع الأول اما بالنسبة  لضرر البيئيل

  الفرع الثاني.

 :الضرر البيئي فقهاً تعريف : ولاا
بالبيئة أنه من الصعب وضع تعريف جامع ومانع للضرر البيئي، ويرجع ذلك يرى أغلب الفقهاء المهتمين 

لتشعب وتنوع مكونات البيئة واختلاف الأضرار التي تحدث بها سواء بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة 
 ذاتها.

لكن  يستقر الرأي الفقهي على تعريف واحد. ولم ريفات فقهية كثيرةوتع مقارباتو  اختلافو تنوع يوجد 
 مصطلح الضرر الجمع بين حاولت تعريفات التيالومن أبرزها التعريفات من  مجموعة ضح هنانو 

 .والبيئة

بأنه: "الضرر الناجم عن التلوث وينطبق على جميع الأضرار التي الضرر البيئي  Girodالبروفسور  عرف
 (3)يأتيها الإنسان وتصيب مختلف العناصر الطبيعية من ماء وهواء وضوضاء.

البيئة،  الحيوية الأولية لعناصرالبيئي بمعناه الفني هو الإضرار الدكتور أحمد حشيش أن الضرر  اعتبر
نما هو ضرر غير شخصي أصلاليس ضررا شخصيا التعويض عن الضرر  ، حتى إن الحق في، وا 

                                                           
 (53ص ،2022،معيفي) (1)
 (53، ص2022صمعيفي، )(2)
 (68ص ،2014درباس، )(3)

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=12104
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يا بالمعنى ليست شخصا قانون، ولو أن البيئة في نهاية الأمر إلى البيئة ذاتها، لا إلى غيرهايؤول  البيئي
 (1) الفني.

من ضت وعرفه الأستاذ "شارك كيس " بأنه كل عمل يشكل اعتداء على الصحة الإنسانية أو التوازن البيئي.
 العناصر بين التوازن  وتحقيق للإنسان السوية الحياة وهي للبيئة ةالقانوني الحماية من الهدف التعريف
 2.البيئي الوسط في الفاعلة

تلكاتهم، في مم الأفرادإلى القول بأن هناك ضرر مباشر للبيئة ولكنه يؤثر على ( Caballero)كذلك اتجه
وانعكاس على  ه: هو كل ضرر يصيب الوسط البيئي مباشرة وهو ضرر مستقل بذاته، له أثر فعرفه بانه
 (3) والأملاك. الأشخاص

بيئة وتعدد ال مجالاتحسب تنوع  تتنوع لأنهايمكن حصر التعاريف التي وردت بشأن الضرر البيئي  لا
 ا:أهمه مجالاتالبيئي له عدة  إلى القول بأن الضرر من الفقهاء مصادر الضرر لذلك ذهب البعض

 .الضرر الذي يصيب التنوع البيولوجي 
 ن والتمتع بها وفقدا يصيب المناظر الطبيعية مما يؤدي إلى فقدان المظاهر الجمالية الضرر الذي

 موارد سياحية.
  (4).العناصر البيئية إتلافبسبب  الاقتصاديةضرر يؤدي إلى فقدان الموارد 

نما اكت تعريف إلى صللم يترى الباحثة بأن الفقه القانوني  واعه بذكر أن غالبيةى الفمحدد للضرر البيئي، وا 
وترى  ،والالتي تحدث للأفراد والأم ضرارالارار الواقعة بالبيئة الطبيعية، و الأضيغطي  هاعتبر و وأوصافه، 

بالافراد فقط  لا يضرفهو  لكي يتجه لعلاج هذه الظاهرةيحتاج إلى معالجة دقيقة  ان مفهوم الضرر البيئي
 الالتفات الى مجالات الضرر البيئي فيوانني أرى بأنه من الضروري  وانما يمتد الى الحياة الطبيعية

 .التعريف

 

 

                                                           
 (165، ص 2008حشيش،)  (1)
 (96ص ،2014، درباس) 2
 (24، ص2014بلحاح، )(3)
 (75ص 2011،حميدة) (4)

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=12104
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 .الضرر البيئي قانوناً تعريف : اثاني
انه الضرر  عتبرتا كأصل عام  لكنها متقاربة بالمعنىتعددت وتباينت التعريفات القانونية للضرر البيئي 

ن م وينبغي أن يكون حقوقه ق من بحساس المصلحة مشروعة أو بم المساسيصيب الشخص نتيجة  ذىأ
لاأسوء مما كان عليه من قبل،  الحالجعل  الأذىشأن هذا   . معنىدون  المسؤوليةقيام  لأصبح وا 

 ين نوعينب يميزالذي 1 الأبيضالكتاب  خلالمن  الأوروبيينمفهوم الضرر البيئي عند  في يراً كب د تبايناً نج
 .بأنواعهاياه ملاو ة التربتلوث  المواقعس التنوع البيولوجي والنوع الذي يصيب يممن الضرر: النوع الذي 

عض التشريعات، ب باستثناءيلاحظ أن معظم التشريعات البيئية اتسمت بعدم إدراج تعريف للضرر البيئي، 
( منه بأنه: الضرر الناجم عن ممارسة 1كقانون البيئة الفلسطيني، الذي عرف الضرر البيئي في المادة )

  2عامة والرفاه العام والبيئة.لأي نشاط يؤدي إلى إلحاق أضرار بالصحة ا

تحديد المقصود بالضرر البيئي، إذ جاء هذا التعريف مشوباً بالقصور في المشرع الفلسطيني وفق م يل
عامة غير واضحة، كمصطلح الرفاه العام، إذ ليس من اليسير  التعريف مصطلحات استخدمض و والغمو 

 ماله.على أي شخص تحديد المقصود به، فهو فضفاض، يندر استع

لخلق تصور واضح حول المقصود بالضرر البيئي، فلا  ومن ناحية أخرى نجد أن التعريف لم يكن وافياً 
يمكن حصره في كونه نشاطاً يؤدي إلى الحاق ضرر بالصحة العامة والرفاه العام والبيئة، بل هو أشمل 

خاص في صحتهم اها لتصيب الأشمن ذلك، فالأضرار البيئية لا تقتصر آثارها السلبية على البيئة، بل تتعد
وأموالهم وممتلكاتهم، ومن ثم كان أولى بالمشرع الفلسطيني إعادة النظر في هذا التعريف، ومحاولة وضع 

 مل.أشو أدق  تعريف

لبيئة في إطار بحماية ا القانون المتعلقالتشريع الجزائري لم يعرف الضرر البيئي بصورة جلية، ففي  اما
يتم تعريف الضرر البيئي بصورة واضحة ولكن ومن خلال استقراء العديد من المواد  مالتنمية المستدامة ل

الواردة في هذا القانون ولاسيما المادة الثالثة نجد أن المشرع أدرج مجموعة من المبادئ يقوم عليها قانون 

                                                           
 (.4ص،2000)اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي،  1

 .2000شباط/فبراير  9في صدر  ،البيئيةالكتاب الأبيض المتعلق بالمسؤولية _ 

لق ام تأخذ به الجماعة الأوروبية وفي خيارات تتعينظر الكتاب الأبيض في دور ووظيفة نظام عن المسؤولية ، وفي السمات الرئيسية المحتملة لنظ
أن  ىباتخاذ مزيد من التدابير . ويقول الكتاب الأبيض أن أي نظام ينبغي أن يتضمن أحكاماً تتعلق بالضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي ، عل

كة المجالات المحمية التابعة للاتحاد الأوروبي ) يكون ذلك مقصوراً فقط على الحالات التي يكون فيها التنوع البيولوجي محمياً بموجب شب

Natura 2000 network وينبغي أن تكون المسؤولية صارمة عن الضرر الذي ينشأ عن أنشطة ضارة بطبيعتها ، كما يقضي بالمسؤولية . )

الكتاب الأبيض كذلك وجوها للدفاع القائمة على ارتكاب خطأ يؤدي إلى الإضرار بالتنوع البيولوجي ، وينشأ عن نشاط غير خطر . ويقترح 
مقبولة بصفة عامة ، وبعض التخفيف من العبء الواقع على المدعي بإقامة الدليل ويقضي ببعض التخفيف المنصف للمدعى عليهم ؛ وينطوي 

لمختلفة يير لتقييم الأنماط االكتاب كذلك على مسؤولية تركز على القائم بالتشغيل والذي يملك زمام النشاط الذي أدى إلى الضرر ؛ ويتضمن معا
 يمن الإضرار والتعامل معها ؛ ويشمل التزاما بدفع تعويض يدفعه المسؤول عن التلويث في سبيل استعادة الوضع البيئي الذي كان قائما ؛ وف

قيق للأمن تفاقيات الدولية ، وتحالكتاب الأبيض كذلك نهج لتعزيز إمكانية التوصل إلى العدالة في حالات الإضرار بالبيئة ؛ وفيه تنسيق مع الا
 .المالي الذي يغطي المسؤوليات المحتمـلة ، في معاملات السوق

 (1999،م بشأن البيئة1999للعام  7قانون رقم ( 1المادة))  (2)
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ي في قانون المشرع الأردن عرفو  (1)البيئة ومن أهمها مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية.
ى يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إل قد هو: "أي تغيير في عناصر البيئة ممابأنه البيئة التلوث 

 على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية أو ما يخل الإضرار بالبيئة أو يؤثر سلباً على عناصرها أو يؤثر
 . (2)بالتوازن الطبيعي"

ئة بأنه: "كل تغيـر فـي خـواص البيئـة يـؤدى بطريق مباشر أو عرف تلوث البي أما المشرع المصري فقد
الموائل ، أو الإضرار به لحياته الطبيعيةالإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارست غير مباشر إلى

 (3).الكائنات الحية أو التنوع الحيوي البيولوجي الطبيعية أو

 كنهاوعرفه الفقهاء والقانونيون بصيغ مختلفة، لبمصطلحات متعددة  الضرر البيئيمفهوم قد تم صياغة 
ينال  هو الأذى الحالي أو المستقبلي الذي الضرر البيئي عام أنمفهوم  تنحصر جميعها فيقريبة للمعنى 

 من أي عنصر من عناصر البيئة.

أو ابة شخص بحيث يؤدي إلى إص أي أذى يكون سببه التلوث البيئي الضرر البيئي أن تبين لنا مما سبقي
أجسامهم أو أموالهم أو يؤدي إلى إنتقاص حقوقهم  مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في

فائدتها مالياً أو قد يؤذيه معنوياً، أو قد يصيب هذا الأذى الكائنات  المالية بتفويت مصلحة مشروعة تقرر
 (4)الحية. الحية أو غير

لأنه ما زال هذا المفهوم في معظم  البيئي رضر قانوني للمفهوم حصر من الصعب  ترى الباحثة أنه
ر أشاا وهو م التشريعات غير واضح، لكن في المجمل يجب أن يشير المفهوم القانوني إلى عدة عناصر

ي بصورة إدخال أية مادة ملوثة في الوسط البيئ :نهاليه تعريف المشرع الفرنسي الذي عرف الضرر البيئي بأ
  .(5)انت بيولوجية، أو كيماوية، أو ماديةمباشرة أو غير مباشرة وسواء أك

رة أو تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريقة مباش بشكل شامل بأنه المشرع الفرنسي تعريفوضح ي 
غير مباشرة إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية، أو 

 ، البيولوجي و التنوع الحيوي الإضرار بالموارد الطبيعية أ

                                                           
 (869ص، 2021عبد القادر، ) (1)
 (.2017( لسنة 7قانون حماية البيئة الأردني رقم )) (2)
 (1994( لسنة 4ري رقم )قانون حماية البيئة المص) (3)
 (60، ص 2010الناصر، ) (4)
 (1983لسنة 91( قانون البيئة الفرنسي رقم 3المادة )) (5)
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هذا  حدثيُ  ،هاعلى البيئية بجميع عناصر  تغييروتضع الباحثة تعريفا جامعاً وشاملًا للاضرار البيئية وهو: 
 ر بفعل الإنسانيحدث هذا التغيي هفي التوازن الطبيعي لعناصر ومكونات البيئة، إضافة إلى أن خللاً  التغيير

 .خواص البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة رار بالإنسان ومما يؤدي للاض ونشاطاته الضارة
 الثاني: شروط الضرر البيئي. مطلبال

 مصالحه في أو حقوقه سواء في جسمه في أو ماله في الإنسان يصيب رر الض أناعدة العامة القتوضح 
 كالمجالات بيئةلل المكونة يصيب العناصر بيئي ضرر هو يةناح فمن شقين، له البيئي فالضرر المشروعة،

  1.بيئتهم أصاب الذي بالضرر البيئي الأشخاص إصابة أخرى  يةناح ومن للبيئة، الحيوية وغير الحيوية

فقد ذهب رأي  ،المحصورة غيرلطبيعته  يعود الاختلاف ،اختلف الفقهاء في تحديد شروط الضرر البيئي
 أير شروعة للمتضرر منه وأمـا ، وهو أن يصيب الضرر مصلحة مالية مالبيئي إلى اضافة شرط للضرر

أ. أن يكون  :بوجوب توافر ثلاثـة شـروط للضـرر القابـل للتعويض تتمثل بما يلي أخذ الفقهاء فقدخر مـن ا
 للضرر. مكتسباج. للطالب أن يصيب حقاً  شخصياً الضرر  أن يكون الضرر مستحقاً ب. 

أن  ،اهتعويض المضرور عنتم لكي يية وبما فيها الاضرار البيئيشترط لأي نوع من الضرر  بشكل عام
 أن يصيب. . ب. أن يكون الضرر مستحقاً أبما يلي مجموعة من الشروط، وتتمثل هذه الشروط فيه توافر ت

الضرر ماسا  أن يكون جـ. ان يكون الضرر مباشر د.  .للمتضررمصلحة مشروعة  أو مكتسباً  الضرر حقاً 
  (2)عويضه.المدعى نفسه هـ. ألّا يكون الضرر قد سبق ت

 .اً : أن يكون الضرر البيئي محققاً ومؤكدولاا
عضها تحقق سببه وتراخت آثاره كلها أو ب قد يكون و ، الضرر الذي وقع بالفعل بأنهالمحقق  الضررعرف يُ 

محقق الوقوع بما و  تاً أن يكون هذا الضرر ثاب يجبو  حققه،إلى ت قطعاإلى المستقبل متى كان سببه سيؤدي 
 وقوعمنذ  يتحقق لم إذا محتملاً  ويعد الضرر احتمالياً  يكون ضرراً  وألاللشك في وقوعه،  لاً لا يدع مجا

 (3).الاحتمال هذا درجة كانت أيا مؤكد غير محتملاً  أمرا المستقبل في وقوعه ويكون  الحادثة،

عثة من منبال الغبار والاتربةمثاله الضرر الذي يلحق بالأشجار المثمرة في أرض مجاورة لمصنع من جراء 
 المؤكدة. فهذه الأضرار تعتبر من قبيل الأضرار الحالة هذا المصنع،

 النشاط أو الفعل ومصدر الضرر بين السببية العلاقة تحقق بفكرة وتأكيده الضرر تحقق ارتباط ترى الباحثة
نما الفور عند حدوث الضرر على يظهر لابأنه  البيئي الضرر خصوصية هنا تظهرو الضار،  يتراخى وا 

                                                           
 (321ص ،2العدد ،1، المجلدداجه ،بوروح)(1)
     (99، ص2006 المذهان،) (2)
 (32ص، 2022معيفي، ) (3)
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 يمتد قد وسنوات، أو عدة سنة أوا ً رشه تكون  قد زمنية فترة بعد إلا ضررال يظهر لمستقبل، فلال ورهظه
 ومصدره، البيئي الضرر السببية بين رابطة توافر مشكلة يثير ما وهذا وظهوره اكتشافه قبل متعاقبة لأجيال
 أسباب تدخل ع احتمالم تطول قد زمنية فترة مرور بسبب الرابطة هذه إثبات يتعذر بل يصعب حيث
 في آثاره تظهر لا أحد المصانع من الهواء البيئي، فتلوث الضرر أحدث الذي الأصلي السبب مع أخرى 
 البيئة. على آثارها لتظهر طويل وقت إلى تحتاج بل حينها،

 لةطوي زمنية فترة مرور بسبب علاقة السببية،ال قطع إلى الزمن في متراخ أنهالضرر البيئي  خاصيةتؤدي 
 للمسؤولية العامة القواعد كانت لما ولكن عوامل أخرى، تداخل احتمال عن فضلاً  النتيجة ظهورو  الفعل بين

 حصول وقت لاً فع الضرر وجود ضرورة ذلك لا يعني فإن ،محققاً  الضرر يكون  أن بضرورة تقضي
 الضرر حالة على ينطبق ما وهو لاحق، في وقت تراخى ولو محتملاً  وقوعه يكون  أن يكفي بل التعدي،
 تمتد قد فترة إلا بعد آثاره تظهر لا قد الذي رائق المتكررةالمنبعث الناتج عن الح التلوث حالةمثاله  ،البيئي

 .السنين لعشرات

 .: أن يكون الضرر البيئي مباشراً ثانيا
 ةيشترط في الضرر بشكل عام حتى يتم تعويضه أن يكون مباشراً، يقصد بذلك أن يكون الضرر نتيج

يستوجب لهو أن المسؤولية لا تكون إلا عن الضرر المباشر،  والثابت طبيعية للفعل الضار الذي أحدثه
 (1)التعويض، أما الضرر غير المباشر، فلا تقوم المسؤولية بشأنه، ولا يمكن المطالبة بالتعويض عنه.

الجيران  التنفسية بين بحرق النفايات المنزلية بشكل متكرر مما أدى لانتشار الامراض شخص قيام مثل
 ،ومثال أخر وجود شبكة صرف صحي مكشوفة ينبعث منها روائح وحشرات وتؤثر بالأشخاص بشكل مباشر

 رابطة السببية بين الخطأ والضرر.لذكر أن الضرر المباشر يعتبراً مظهراً لاليجدر و 

الضار، فتلف  ط البيئيأي نتيجة طبيعية للنشا ،يتوجب أن يكون الضرر مباشراً حتى يتم التعويض عنه
المزروعات في أرض مجاورة لمصنع لا يمكن المطالبة بالتعويض عنه إلا إذا ثبت وبشكل قاطع أن تلف 

 .ت السامة المنبعثة من هذا المصنعالمروعات كان نتيجة طبيعية ومباشرة للأدخنة والغازا

المسببات  ثها العديد منهم في إحداغير مباشرة، يس اً أن الأضرار البيئية في غالبيتها أضرار  نشير الى 
تكرر مغير ذلك من المصادر المتكررة، فهي أضرار ناجمة عن تلوث تدريجي و الانسان، و  الهواء كالماء،
  2.ضرراً عناصره خلال فترات طويلة لتكون في محصلتها تختلط 

                                                           
 (67، ص2003الحديثي ، ) (1)
 (104مرجع سابق ص، درباس) (2)
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د تجري ني عدميع ك لاذلو  ،نطبق عليها وصف الضرر غير المباشرت غالباً  الأضرار البيئة أن ةرى الباحثت
ر لكون الضرر الحاصل له ضرر غي وتحمل الإدارة هذه المسؤولية المضرور بيئياً من حقه بالتعويض

غض المكتشفة ب مباشر، وعليه من أجل تغطية هذا النوع من الضرر يجب أن يشمل التعويض الأضرار
سببية طرق العلاقة الالبكافة  النظر عن كون بعضها ناجماً عن البعض الآخر، ويجب أن يثبت المتضرر

 .وتحمل الإدارة مسؤولياتها بين الضرر والسبب ليتمكن من إلزام المتضرر بتعويض

 يساهم ومصادر، حيث عوامل عدة فيه تتحكم لأنها ،في الاضرار البيئية المباشر الضرر تحديديصعب 
 عنه نتج الذي الأمر وغيرها، صانع،الم غازات الهواء، كالماء، والمصادر المسببات من العديد إحداثها في

 تحديد صعوبة في وكذلك عنها، نتج الذي والضرر نفسها التلوث عمليات بين علاقة مباشرة إيجاد صعوبة
 الخبرة، بأهل الاستعانة إلى إثباته في يحتاج لذلك البيئي، الضرر إحداث في هذه المصادر من كل دور
 (1).الضرر لهذا الطابع الفني يؤكد ما وهذا

 إلا للإنسان بالنسبة مباشر وغير للبيئة، بالنسبة مباشر مادي ضرر هو البيئي الضرر أن ةرى الباحثت
ونؤكد ايضاً  .حريق عن الناتج السريع كالتلوث ،اً ومفاجئ اً حاد البيئي الضرر يكون  عندما خاصة حالات في
 السكينة تحقيق تعمل على الشارع في فالنظافة والطبيعة الخلابة للإنسان، بالنسبة مباشر معنوي  ضررأنه 

 .المادية لوازمه حماية إلى حاجته بقدر بالجمال المهمة لشعوره الإنسان لحاجة نظراً  للأفراد، النفسية

 يصيب حقاً مكتسباً أو مصلحة للمضرور.و: أن يكون الضرر البيئي شخصياً اثالث
ما في ا  ويض )المدعي( بصورة شخصيةطالب التع كون الأذى قد لحقيالبيئي أن  لتحقق الضرر يشترط

 بة فقطالمطال القوانين تحدد لكل شخصيبدو الشرط بديهياً، فو أو الجانب المعنوي له،  جسده أو ماله
، فصاحب الحق أولى بالمطالبة بحقه، دون حاجة حقوق الغيرب ليس له أي مصلحة في المطالبة بحقوقه،

ن المتضرر ممصلحة أو المعنوي لا يقبل إلا ب لضرر الماديلقيام الغير وبالتالي فإن طلب التعويض عن ا
 ،(2)نفسه أو من له صفة قانونية كالوكيل، أو الخلف العام، وما هذا إلا تطبيق القاعدة "لا دعوى بلا مصلحة"

 (3)إذا لم يرفع المضرور أو من له صفة قانونية دعوى المسؤولية، لا يستطيع أي شخص آخر أن يرفعها.ف

                                                           
 (145، ص 2003 ،ثيالحدي)(1)
 )م2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )) (2)

 المصلحة في الدعوى ( 3المادة)تنص 
 .لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون -1
 .ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه_تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع 2
 ._إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى 3
 (148ص الحديثي هالة،) (3)
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سارة المادية التي تصيب صاحب الأرض من جراء تلف مزروعاته نتيجة الغازات والأدخنة الخمثاله 
 المتصاعدة من مصنع مجاور، تجعل له مصلحة شخصية مباشرة في طلب التعويض عن هذه الأضرار.

لا يكفي  اذعلى حق مكتسب أو مصلحة مشروعة يحميها القانون،  بالاعتداء الضررينبغي أن يتعلق كما 
ذا أن بالحق المكتسب، يستوي في هيكون باعتداء واضح كون الضرر محققاً وشخصياً ومباشراً، بل أن ي

يراد و  نها،يتفرع ع اجميعها ومحماية هذه الحقوق  القانون  أو سياسياً، فيتولى أو مدنياً  يكون الحق مالياً 
    (1) .العامة لا تكون هذه المصلحة مخالفة للنظام العامة والآداب أن مشروعةالالمصلحة ب

 الصعوبة بالنسبة للأضرار التي تصيب العناصر العامة للبيئة، كتلوث الماء أو الهواء أو التربة، تظهرلكن 
ي، ومن ثم صيب الفرد بشكل شخصيصيبها لا ما يالموارد هي ملك للجميع وليست ملكاً لفرد بعينه، تلك 

الطبيعة  دم معدعي حتى يقبل التعويض يصطفإن اشتراط أن يكون الضرر البيئي شخصياً ماساً بالم
يجعل الملوثين عرضة للإفلات من المسؤولية المدنية والادارية، للتغلب مما الأضرار البيئية، بالخاصة 

على هذه الصعوبات ذهبت بعض الدول إلى إعطاء الجمعيات المتخصصة في مجال حماية البيئة حق 
 .2عن الأضرار التي لحقت بالبيئةالادعاء الشخصي لمطالبة الملوث بالتعويض 

 ومع وصحية، بيئة سليمة في الحق مفهوممع  شخصي غير ضرر هو البيئي الضرر بأن قولال ءميتلا لا
 في وهو فيه، يعيش الذي محيطهو  بيئته، عن ينفصل أن لإنسانل يمكن لاف ،ذاته حد في البيئة مفهوم
 الإنسان تصيب التلوث صور عضب الضرورة،ب الإنسان يصيب البيئة يصيب ما أي معه، دائم تماس
 وفوضى البصرية، والملوثات الأخرى، كالضوضاء، البيئة عناصر تصيب ولا ومباشر، شخصي بشكل

 التشوهات، لتلك والحسرة والتأثر بالألم وشعور الإنسان مدينة،لل المظاهر الخارجية مراعاة وعدم العمران،
 التشوهات تلك جرّاء الإنسان يصيب معنويا ضررا تخلق صور وهي ةالكريه والروائح اللائقة، غير والمناظر

 .البيئة تصيب التي

إشكالية في مدى انطباق هذا الشرط على الأضرار البيئية فالأصل أن الضرر البيئي يمس حق أو  لا توجد
مصلحة مشروعة للمضرور، فالتسمم الذي يصيب الشخص من جراء استنشاقه لغازات سامة يمس وبشكل 

 ده، وهو حق مكتسب يحميه القانون.باشر حقه في سلامة حياته وسلامة جسم

يتوافقون الرأي بأن الضرر البيئي هو ضرر  %90نستنتج من خلال الاستبيان المطروح للأفراد ان نسبة 
 النظام من مشمولات الأماكن جماليات عتبر الافرادا  حيثمباشر يمس بالأفراد والجمال الخارجي للبيئة 

 المارة لدى حماية الإحساس عن مسؤولة فالإدارة صيانته، الإداري  الضبط سلطات على يجب الذي العام
 اً انعنو  فهذه الحماية ،ماية القانونية البيئيةالح طو الشر  هذه ؤكدتو  وسلامتهم، أمنهم ضمان عن كمسؤوليتها

                                                           
 (108، مرجع سابق، صنايف المذهان) (1)
 .(2014)درباس، (2)



15 
 

حقاً  ونظيفة سليمة بيئة في الحق لان يمس الانسان يمس البيئة الذي الضرر فإن لذلك المتحضرة، للبلدان
 .لكل مواطن اً مشروع

جود و بالرغم من ف ،كما وتؤكد الباحثة برأيها أن حق الانسان هو واجب وطني واداري يجب الالتزام به
 ،يئة بالاضرارّ نا نجد في الواقع بيئة ملالنصوص التي تحث على تكوين بيئة نظيفة وخالية من الملوثات إلاّ أن

 .ل يوم بشكل كبير إذ أصبحت المحاجر بجانب المنازل دون رادعالملوثات ك اتغزوه
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 :البيئية في فلسطين الأضرار دوافع :المبحث الثاني

ذه التعديات وتم الكشف عن ه ،الطبيعية كالمياه والهواء والتربة مصادرال المستمرة البيئية التعدياتتهدد  
استنزاف مصادر المياه، وتدني  :ة الفلسطينية ومنهاالبيئي الاستراتيجيةعند وضع  بعين الاعتبار هاواخذ

جودة ونوعية المياه، واستنزاف المصادر الطبيعية، وتدمير الأرض وانجراف التربة، وتلوث الهواء وغيرها 
 (1)ر البيئي.وبسبب هذه المشاكل تعددت أنواع الضر 

نتيجة اء والتجديد رتها على العطقد تعرض البيئة للاستنزاف وفقدانكيفية على  فصلالهذا في  نسلط الضوء
غيرات على التكيف مع هذه الت القدرةلتزايد أعداد السكان والتطورات التي تحدث في كافة مجالات الحياة و 

 .ضر بالبيئةالتي تالأنشطة البشرية الحديثة ونطلع على  وتسويغها لخدمة أهدافه،

استبيان الكتروني تم الإجابة على  150زيع طلاب الجامعات تم تو من فئة استهدف استبيان ذلك من خلال 
 تي تمالبغرض جمـع البيانات اللازمة؛ استبيان ورقي تم الإجابة على جميعها  50استبيان وتم توزيع  120
ن مدى رضى الافراد عن أداء الإدارة وهل يعتبر الافراد ع، وذلك من أجل التحقّق هانتائجض ، وعر هاتحليل

كل واقعي قوم بمسؤوليتها بشمضى ام لا وهل الادارة ت أكثر مماتنتشر بشكل  أصبحتالبيئية أن الاضرار 
ي حل كبير ف التي لها دوروالاجتماعية الإدارية والاقتصادية  عن النواحي ةسؤولالمهي  أن الادارة حيث

لمامها بكلقربها من المجتمع  وذلك بحكمالعديد من القضايا لا سيما المعقدة منها   .مشاكله وا 

 ة التي ركز عليها الافراد من خلال الاستبيانيالبيئ نتهاكاتفي هذا المبحث وضع مجموعة من الا سيتم
ووضع حلول لكل مشكلة من وجهة نظر الباحثة انها ستكون فعالة لإزالة الضرر البيئي على امل ان تكون 

 .إطار علمي بمثابة رسالة للإدارة لعلها تعمل بها وذلك سيكون في

فترة  للابيئة خالطرأت على التي ظروف من خلال الاطلاع على الر البيئية ضراعية الاتحديد نو قمت ب
 ئة التي تركز على هذه الانتهاكات.ومن خلال التقارير البي 2024_2017

صادر الأول ممطلب ومعرفة من هو المسؤول عنها نستعرض في الالانتهاكات ومن أجل علاج هذه 
 .بشكل واقعي هاونحلل الثاني أنواع هذه الاضرار مطلبالة في فلسطين وفي يالبيئ الاضرار

 :في فلسطين البيئية مصادر الاضرارالأول:  مطلبال

 أبرزعرض نستهنا و  ،ي الذي يحمي البيئةالنص القانونمن  رغمتعلو فلسطين الاضرار البيئية على ال
دراك ،لال التعرف عليهامحاولة حلها من خ أساليب كإحدىالمشاكل البيئية على المستوى الفلسطيني   وا 

 .همية تحمل مسؤولية الاهتمام والعناية والمحافظة على البيئةأ خطورتها و 
                                                           

 .(2015)عنبتاوي، (1)



17 
 

وذلك طينية الفلسالتلوث البيئي في الأراضـي  ادرلإيجاد حل لهذه المشاكل يجب تسليط الضوء على مص
العمل علـى  عام، حتى يتسنىبهدف إظهـار حجـم التـأثيرات الصـحية والبيئية الناتجة عن هذا التلوث بشكل 

يقاف هذا الضرر  معالجتهـا والحـد منهـا بالسرعة الممكنة من قبل المسؤولين والادارة المختصة في اصلاح وا 
 البيئي.

 الاضرار البيئية في فلسطين. الفرع الأول: 

 التلـــوث بالنفايـــات الصلبــــة أولا:

ان الطابع الجمالي فقدبتسبب مما ي تهبيئو  واطن الفلسـطينيعلـى المـ صحياً  خطراً  تشكل النفايات الصلبة
ي فـي الأراضـي على اختلاف أنواعها من أهم مصادر التلوث البيئـ1تعتبر النفايات الصلبة و للطبيعة، 
 الفلسطينية.

ناً اتتوزع النفايات بطريقة عشوائية على أطراف المدن أو خارجها، ولا تخلو الشوارع والأزقة منها، ويتم احي
جمعات عن التبالحد المسموح قانوناً تجميعها فـي أمـاكن خاصة تسمى "مكبات النفايات" التي لا تبعد 

 (2).صحية وبيئية السكانية، مسببة بذلك أضراراً 

سـؤوليات والم الأدوار، حيث أن والانسجامالتداخل وعدم الشـمولية  من منظومـة القوانيـن والتشـريعات تعاني 
جراءاتو  خطأ  لاختلافاهذا مـا يسـبب  ف مهام الوزارات في تطبيقها، ويختلمتفرقةالنفايات الصلبة ارة إد ا 

 (3) التطبيـق علـى أرض الواقـع. او عدم قانونية

وزارة الحكم المحلي الفلسطينية الجهة الرئيسية التي تنسق لإدارة  ونمثل على التداخل وعدم الانسجام بأن
المحلية ذات الصلة بهذا الجانب، وتقع تحت إشرافها  دارةالاؤولة عن وظائف المس ، وهيةالنفايات الصلب

 (4)أيضا مجالس النفايات الصلبة المناطقية المسؤولة عن إقامة منشآت النفايات الصلبة.

 نماولة عن عملية التخطيط الشامل والتمويل اللازم، بيؤ وزارة التخطيط والتعاون الدولي فهي مسل بالإضافة 
سلطة جودة البيئة مسؤولية ترخيص مواقع النفايات، والمراقبة البيئية، وتوفير الخبرات  ى عاتقيقع عل

المحلي كل العمليات والمتابعات اليومية  لحكمتقع تحت مسؤولية او  اللازمة وضمان الحفاظ على البيئة
فهنا (5)انة المنشآتوصي المتعلقة بالنفايات الصلبة، مثل جمع تلك النفايات، ونقلها والتخلص منها وتشغيل

                                                           
القمامة أو القاذورات أو المخلفات، وهي بعض الأشياء التي أصبح صاحبها لا يريدها  ايقصد به للنفايات الصلبة: يف منظمة الصحة العالميةتعر  1

 والشكل نووالل والكثافة زنووال مجيرا يرتلف يرة يركث ختلفةم ادوموتتكون من  في مكان ما ووقت ما وأصبحت ليست لها أهمية أو قيمة
 .اريريرا ىوتيرائي واكيميال بكيروالت

   .(2001)الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، (2)
 .(2017)الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، (3)
 (2019)مجلس الوزراء الفلسطيني، (4)
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او هيئة  ليس محصوراً لدى وزارة والنقل والتخلص منها والتخطيط تكون إدارة النفايات من حيث الترخيص 
 واحدة وانما هلى كل وزارة مسؤولية معينة.

يتضح  تبيان(س)الاتحليــل  لالخمن  إدارة النفايــات الصلبــة العديــد مــن المشــاكل والتحديــات والفجــواتتواجه 
 لنا ما يلي:

 المكبات لك تيجب القضاء على  ،ةشوائية والمفتوحة للنفايات الصلبإنتشار العديد من المكبات الع
ووضـع أنظمـة صارمة تلزم المواطنين بأنظمة جمع  ،العشوائية المنتشرة في محافظـات الـوطن

 .النفايات
  جيةالاستراتيفــي العديــد مــن المناطــق حيــث حــددت النقــص الواضــح فــي عــدد المكبــات الصحيــة 

رورة ضفهنا يتوجب على الإدارة  ،مكبـات صحيـة فـي الضفـة الغربيـة 4–3الوطنيـة للنفايـات الصلبـة 
قر لهذه التي تفت ،توفير الأيدي العاملة والآليات اللازمة لجمع النفايات من التجمعات السكانية

نين نوعاً يات فوضعت القواايف لذلك نوع الاليات الذي يختلف باختلاف النفنضو  الخدمة حتى الآن
مجدداً من الاليات للنفايات الطبية ولكن بالواقع لا يتم الا بنوع واحد من تلك الاليات وهي المكشوفة 

 .(1)ذات الضاغط
 لنفايات ارة خاصة ليوجد ادلا كمخلفات البناء والهدم و  ،يوجد نظام معتمد خاص بالنفايات الخاصة لا

تثناء بمـا فيهـا الطبيـة باسـ ،هافـرز  وعدم سيما تلك التي تحتوي على نفايات خطرةلاالصناعية 
 (2).م اللـه الطبـيمحـدودة لجـزء مـن النفايـات الطبيـة فـي مجمـع را محاولات

                                                           
ة لمخصصا يجب أن تتوفر في المركبة بنظام إدارة النفايات الطبية وتداولها، 2012( لسنة 10مجلس الوزراء رقم ) ( من قرار32المادة )تنص  (1)

 لنقل النفايات خارج المؤسسة المواصفات الآتية:
مع ” طبية نفايات“. عبارة . أن تكون مخصصة لنقل النفايات فقط ويمنع استخدامها لأي أغراض أخرى، وأن يكتب على جسم المركبة الخارجي: أ1

 ئ للاتصال به في حالة حدوث طارئ. ج. اسم وعنوان الناقل ورقم هاتفه الأرضي والنقال.. رقم هاتف الطوار الرموز المناسبة المتعارف عليها. ب
 . أن تكون مزودة بغطاء محكم ويمنع استخدام المركبة المفتوحة والمزودة بضاغط.2
ول ومصمماً بطريقة تمنع وص. أن تكون مقطورة النفايات منفصلة عن مقطورة السائق ومزودة بنظام لربط الحاوية داخل المقطورة لتثبيتها، 3

 الصدمات إلى النفايات أو تسربها أو انسكابها حتى عند وقوع الحوادث.
 . أن يكون السطح الداخلي للمركبة أملساً وخالياً من الزوايا، وسهلًا للغسل والتعقيم بعد كل نقل وتفريغ للنفايات.4
 ضد التآكل بسبب المحاليل والمواد الكيميائية ومواد التنظيف. . أن تكون المادة المصنوعة منها المركبة قادرة على الصمود5
 متر. 1.85. ألا يقل ارتفاع الجسم الداخلي لمقطورة النفايات عن 6
 . أن تكون سعة المركبة مناسبة لكميات النفايات التي تقوم بنقلها وقابلة للتبريد في حال بقاء النفايات فيها لمدة تزيد عن ست ساعات.7
 (2022خاص بآفاق البيئة والتنمية، تقرير  تحقيق ،فراس الطويل) (2)

 (./ctr.org/magazine/article/3710-https://www.maanانظر )
 

https://www.maan-ctr.org/magazine/author.php?id=5928y22824Y5928
https://www.maan-ctr.org/magazine/article/3710/
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 بمــا  ،لــى مراجعــة وتطويــرقطــاع النفايــات الصلبــة يحتــاج ا لإدارةطــار المؤسســي والقانونــي الا
ــي علــى نظــام الرقابــة والتفتيــش البيئ فيحب تفعيل ،يخــدم ادارة النفايــات الصلبــة بشــكل أفضــل

 .ســيما عمليــات المعالجــة والتخلــص بشكل عام لاعمليــات ادارة النفايــات الصلبــة 

ايـات الصلبـة هـو المكبـات الصحيـة أو العشـوائية، حيـث أن هـذا مـا زال النمـط السـائد للتخلـص مـن النف
انها بالتعامـل والنظـر الـى النفايـات  يجب، البعيد بـه علـى المـدى الاستمراريمكـن  لاالنمـط غيـر مسـتدام و 

لطاقـة عمليـة انتـاج او داث أســاليب اعــادة التدويــر التفكيــر فــي اســتح لالمصـدر وليسـت عـبء وذلـك مـن خـ
رشاد للمواطنين بشكل مستمر من أجل حثهم على الالتـزام بنظم و  مـن النفايـات الشروع في حملات توعية وا 

  .جمع النفايات وعدم إلقاء النفايات إلا في الأماكن المخصصة لها

وحلولها  ها للإدارة لحلم تتوجه امن خلال الاستطلاع كانت هذه المشكلة هي من أكبر مشكلات الافراد التي 
 تساؤللى نسبة الجواب ع تغير صعبة لكن الإدارة لم تعيير الانتباه والعمل المناسب لهذه المشكلة فكان

 ممن قاموا بتعبئة الاستبيان. %90هل النفايات الصلبة تشكل ضرراً بيئياً في فلسطين 

أن سبب تلك  الناس في المجتمع الفلسطينيبعض  ضناً من فيعتبر الافراد هذه المشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم
في هذا  قلة المعلومات المتوفرة سببها تلك المشاكل عتبروالبعض الأخر ي المشكلة يعود إلى قلة المعدات

( هو الحل وعلى سبيل Recyclingيقول أن إعادة استخدام بعض المواد من النفايات ) الاخرلمجال و قا
للنسبة العالية والمحتوى  ( على مستوى البلديات هو الحل نظراً Compostingالمثال تدبيل النفايات )

 المرتفع للمواد العضوية في تلك النفايات في فلسطين.

يشكل ه د ذاتن الحرق بحأالباحثة لكن برأي الحل و  ياستخدام نظرية الحرق ه غالبية الناس أنيعتقد و  
 نفايات.اللمتاحة للبلديات لاستخدام مزارع عدم توفر المساحة الكافية من الأراضي ال بالاضافةضرراً 

وهناك  غالبية الأسر والمنشآت في الضفة لا تفصل النفايات الصلبة خلال الاستبيان أن ترى الباحثة من
أحد  تبرالذي يع بلاستيكلابالإضافة لوجود  ،من المكبات لا تقوم بمعالجة النفايات الصلبة %99 نسبة

ذلك  رغم جموع المخلفات،من م %16شكل نسبته تفي فلسطين، حيث النفايات الصلبة مكونات  كثرأ
تعاني فلسطين من عدم اعادة تدوير مخلفات النفايات البلاستيكية من قبل مجالس الخدمات المشتركة لإدارة 

 تستوعب لا النفايات الصلبة باستثناء عملية المعالجة في محافظتي اريحا والقدس من قبل منشآت خاصة
 .يات الواجب إعادة تدويرهامن الكم 1%

ات يتم فيها جمع النفايفقط من التجمعات السكانية في الضفة  %19نحو  فان جمع النفاياتبخصوص اما 
حدة مروراً الى قرى الخليل فيتم جمع النفايات فقط مرة وا ،الباقي لا يتم جمع النفايات فيها يومياً و ،يومياً 

ل المسؤولية للبلديات عن عدم قيامها بمهامها ويجب على الإدارة وهذا ما يحم ،بالأسبوع من قبل البلديات
ديات تسمى وضع دائرة في البلترى الباحثة ضرورة و  ،المسؤولة عنها الاشراف والتفتيش ومراقبة البلديات
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لكل مشكلة  اد حلولوضع اشخاص ذو خبرة وكفاءة في ايج هذه الدائرة )دائرة تخطيط البيئة( يتم من خلالها
يات وفصلها امع النفى مراقبة والية جبالإضافة الى حرص تلك الدائرة عل ،المنطقة المتواجدين فيها تواجه

   .بالشكل المطلوب والمناسب للتقليل من أي اضرار

العمل بين جميع  في زدواجيةفصل الا هذا القانون  يتوجب على ،يتم انشاء هذه الدائرة بناء على قانون 
اختلاف المفاهيم  دواجية في العمل تشكللان الاز  ،النفايات الصلبة المؤسسات العاملة في مجال

يجاد إوالمصطلحات والأساليب المستخدمة في عملية جمع البيانات من المؤسسات المختلفة؛ مما يعيق 
 .الحلول ويطبق هذا القانون في تلك الدوائر الخاصة بالبيئة

  نسبة أنواع النفايات:من خلال الاستبيان أوضح هنا 

 

  :التلــوث بالميـــاه العادمــــة :اثاني
ى شكل ، وتحتوي على مواد وبكتيريا علي المياه التي يتم التخلص منها عادة عن طريق شبكة مجار ) تشكل المياه العادمة

نوعية  تختلفو وتهدد المصادر الطبيعية، ، مصدراً من مصادر التلوثعلى  والتي تعرف معلقات ومحاليل.
ختلاف مراحل التطور الحضاري، ففي السابق كانت الطبيعة على استعداد لتقبل تلك المياه هذه المياه با

راكم إلا أنه أصبح من المستحيل التكيف مع ت، في المجتمعات الزراعية البسيطة )حفر امتصاصية صغيرة(
ى الاحتلال لإضافة إلوبا، وزيادة كمياتها بعد الثورة الصناعية وما تبعها من وجود أنشطة ملازمة، هذه المياه

تكدس  ،وما ينتح عنه من تجفير وتدمير لشبكات الرف الصجي بشكل مستمر الإسرائيلي للضفة الغربية
وما ترتب على ذلك من إضافة مصادر جديدة لإنتاج ، الناس في المناطق السكنية الحضرية بكثافة عالية

 (1).المصانعالمياه العادمة مثل المحلات التجاريةوالمعاهد والمؤسسات و 

ق الزراعية لسكان والمناطالمناطق الآهلة با فيقنوات مكشوفة  طريقعن  المياه العادمة في فلسطين تتدفق
 مـن الأمـور الضـرورية لسلامة البيئة. فلسطينعمليـة تصريف المياه العادمة ومعالجتها في  وتعتبـر

                                                           
 (.8، ص2001)الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، (1)
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  :مشــاكل والتحديــات مــن اهمهــاالميــاه العادمة/الصــرف الصحــي العديــد مــن التواجه 

افتقار الريف والمخيمات الى خدمات بسبب  الوضع الحالي لقطاع الصرف الصحي يهدد الصحة العامة_
 عدم كفاءة وشمولية شبكات جمع المياه العادمة في المدن الرئيسيةلذلك  يفنض جمع ومعالجة المياه العادمة

 .ت المعالجــة للميــاه العادمــة وعــدم كفــاءة بعــض المتوفــر منهــاالنقــص الواضــح فــي عــدد محطــاو 

 راضــي الفلســطينية، مــع عــدم القــدرة علــىالا في بطــرح مياههــا العادمــة الإسرائيليةالمســتوطنات  تقوم_
ـة بتصريـف واصفـات والتعليمـات المتعلقوالم الأنظمةتطبيـق عـدم اكتمـال و و  تقييــم كميــة هــذه الميــاه ونوعيتهــا

 .وجمع ومعالجـة واعـادة إسـتخدام الميـاه العادمـة المنزليـة والصناعية

 خاصشكل ولكنها تكمن ب بشكل عام تعتبر مشكلة المياه العادمة متواجدة في فلسطين من خلال الاستبيان
بكات للصرف عدم وجود شهذه المشكلة هي في المخيمات التي تعاني من الافتقار للشبكات فتعتبر أسباب 

أن هذا السبب  %85هذا ما تم استنتاجه بالنسبة للعينة التي تم اخذ الإجابات منها فترى نسبة  الصحي
ر وهذا ما يتمحو  تكلفة استخدام سيارات النضحوارتفاع  الامتصاصية الحفراستخدام  عدمل الرئيسي بالاضافة

 العادمة ياهلمعدم كفاءة خدمة إدارة اونركز على  المواطنينالبيئي لدى غياب الوعي حول فكرة واحدة وهي 
 .وربما الإمكانيات لا تساعد في عمل شبكات صحية ذات جودة عالية 

العمل  مما يتوجب من مجمل كميـة الميـاه العادمة 90معالجة بحوالي %الغير تقدر نسبة المياه العادمة  
عادمة في المدن الفلسـطينية المختلفـة، وتحديث المحطات الموجودة على إنشاء محطات معالجة للمياه ال

توفير الأموال اللازمة لإنشاء شبكات صرف صحي في المدن والقـرى المختلفـة أيضا  ،حالياً وزيادة كفاءتها
ضع و  وكانت غالبية الأفكار في الاستبيان تتجه نحو ضروورة،التـي تعتمد حالياً على الحفر الامتصاصية

ظمة صارمة بشأن التخلص من المياه العادمة ومخلفاتها الناتجـة عـن الحفر الامتصاصية وعدم السماح أن
لانها تعود بالاضرار   بتفريغ هذه الحفر في الأراضي الزراعية أو الأماكن القريبة من التجمعات السكانية

 وبشكل مباشر على المجاوريين.

ي على النحو التالي مشروع ف لجمع مياه الصرف الصحيروع انه على الإدارة القيام بمش ترى الباحثة
مناطق الوسط واخر لمناطق الجنوب واخر لمناطق الشمال بحيث يغطي هذا المشروع جميع مناطق الضفة 

 .الصحيلمعالجـة ميـاه الصـرف  عالية ومتطورة كفاءة ذاتمعالجـة مياه الصرف لمحطـات  تكون فيه

 حالري و/أو الترشي تستخدم لأغراضميـاه  من اجل انتاج الأداءعاليـة اريع في مش ميـاهالمعالجـة بعد  
سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الزراعة التنسيق فيما بينهما لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة يتوجب على 

لمعالجة اتشجيع المزارعين على استخدام مياه الصرف الصحي ب بدورها وزارة الزراعة تقوم،إلى مناطق الري 
لمزروعات محددة يتم تحديدها سابقاً من قبل أهل الخبرة ولا ننسى دور وزارة الصحة  تكون  ولكن في الزراعة

في الاشراف على تلك المحطات التي تراقب جودة المياه وهل هي صالحة لري الأشجار فهذه الطريقة يجب 
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كبر قدر ممكن من المياه العادمة الملوثة وهو التقليل بأ واحد أن تشترك بها إدارات متعددة وصلًا لهدف
يام كل بلدية بزراعة واقترح ايضاً ق ،للبيئة لتكون النتيجة هي الاستفادة من تلك المياه لتحسين وحماية البيئة

المحافظات والقيام بري تلك الأشجار من المياه المعالجة فبذلك تكون البلدة تخلصت  لطرق أشجار تجميلية 
صلاحية ذات ال الوزارةمع الاخذ بعين الاعتبار أن يتم ذلك وفقاً لقوانين  ،وازدادت جمالاً  من المياه العادمة

 المخلفات الصلبة الناتجة من محطات واجاز ذلك قرار بقانون بشأن الزراعة في نصوصه بشرط ان تكون 
ن أي ن لا يكو يجب أ و معالجة المياه العادمة للأغراض الزراعية وفق المواصفات الفلسطينية المعتمدة

 .(1)وزارة أخرى  لأيمال الإدارية والاع تعدي على صلاحيات

 تداول الكيماويات والمواد الخطرة : اثالث
 سمدةوالأصناعـة المبيـدات  من أجل الزراعـةتستخدم في ف متعـددة، وأماكن بأشكالتسـتخدم الكيماويـات 

والجلــود  ثاثالأدينيـة والدوائيــة والغذائيــة وصناعــات الصناعـات الكيماويـة والمعدنيـة والتع فيو الكيماويـة، 
 ،لمـيهـذه المـواد فـي المختبـرات الطبيـة والزراعيـة والبحـث الع ايضاً  تسـتخدمو  ،والنســيج والبلاستيك والأحذية
بشـكل  واءس ادهاالخطـرة التـي يتـم إسـتير عيـة وكميـة المـواد الكيماويـة يوجـد حصـر دقيـق لنو  لاولكثرتها 
 (2)غيــر قانونــي.و أ قانونـي

ارة الزراعة وز تتولى هذه المهمة مثلًا ادارات فمســؤولية إدارة اســتيراد وتـداول هـذه المـواد متداخلـة بيـن عـدة 
 لا مـاك بشكل كافي لحصرها ممـا يصعـب عمليـة المراقبـة والتتبع لهـاووازرة الصحة وسلطة جودة البيئة، 

 .محليـاً  يتـم منعهـا عالميـاً أوحيتهـا، او تلـك التـي لاالمـواد الكيماويـة التـي انتهـت ص لاسترجاعوجـد نظـام ي
 في ضعفين بان الفتب، نمثل هنا بعض الإشكاليات التي تشكل ضرراً بيئياً بسبب التداخل في الصلاحيات

مر الاصها، ختصالا يام وزارة الزراعة بدور مخالفالتنسيق بين وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة أدى الى ق
الإضافة ب على حد سواء والبيئة نسانالاف المضبوطات الزراعية بطريقة تضر لاالذي قد ينطوي عليه ات

لعدم اتخاذ إجراءات السلامة في طريقة ضبطها وفي تخزينها داخل المستودعات مما قد يؤدي الى كارثة 
 .لك المستودعاتبيئية في حال نشب حريق في ت

الناحيـة القانونيـة الـى التعامـل مـع المـواد الخطـرة فقـط وانظمتـه قانون العمل من  تطرق من ناحية القوانين ف
الصحـة المهنيـة، وتـم وضـع تراكيـز مسـموحة لهـذه المــواد فــي أماكــن العمــل، ووضــع الاعمال و مـن ناحيـة 

                                                           

 
 Dangerous) علي حسين جواد، المواد الكيميائية الخطرة) (2)

chemicals،https://www.uomus.edu.iq/NewDep.aspx?depid=6&newid=4809 
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ال أن تطبيــق هــذا القانــون مــا ز  إلاتــي قــد تنتــج مــن التعــرض للمـواد الكيماويـة المهنــة وال بأمراضقائمــة 
 (1)بالعمال فقط. محــدودا

 تقليل استعمال المبيدات الكيميائية إلى الحدل، فلسطين والعديد من الدول رغم الإجراءات التي اتخذتها
، مثل جدمتوااد الخطرة العديد من المو  يزال تداوللا  اأنه الأدنى، وتقليل التعرض لهذه المواد الخطرة، إلا

لها، رغم لم يتم منع استعماو  المبيدات الحشرية التي تتلف الجهاز العصبي ومبيدات الأعشاب المسرطنة،
  .هاوجود أسباب قوية ووجيهة لمنع

ناول الايدي انها في مت يتضحوعند السؤال في الاستبيان عن طريقة شراء واستخدام المبيدات والكيماويات 
فكان الجواب على سؤال من يقوم برش الأشجار المحيطة للمنزل وشراء المبيدات اتضح ان  ،ن الافراديب

وليس بكميات هم أصحاب المنازل ويتم شراءها من أي مشتل قريب  %90بالرش وبنسبة  ون يقوم ينالذ
لذي تقوم به الواضح اه النسبة الخطأ الكبير و ثة من هذوانما بالقدر الذي يطلبه الفرد يتضح للباح ةدمحدو 

 وزارة الزراعة التي يتوجب عليها ممراقبة مثل تلك الحالات.

، ومجموعة المركبات الفسفورية العضوية، (2)، مبيد الكونفيدورفلسطينهذه المبيدات في  ونمثل على
glyphosate“ :)3( ”الفعالةمثل"سوبر أسيد"، "نماكور" وغيرهما، ومبيدات الأعشاب التي تحوي المادة 

التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أعلنت  (IARC) )غلايفوسات(، علما أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان
ذه ه قد تتسبب بأورام سرطانية لدى البشر؛ إلا أنه حتى ”glyphosate“ ، بأن مادة2015في آذار عام 

مبيدات أعشاب كيميائية تجارية  8ما لا يقل عن اك هن فلسطين.لم يتم حظر تلك المبيدات في  اللحظة
  .مسموح تداولها فلسطينيا glyphosate تحوي مادة

                                                           
 (2000)قانون العمل الفلسطيني، (1)
بالتنسيق من جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية  بناءً على اقتراح الوزيرعلى:  90تنص المادة  

 :وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي
 .وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة 1_
 .الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل 2_
 .ي للعمال في المنشأةوسائل الإسعاف الطب 3_
 .الفحص الطبي الدوري للعمال 4_

ازية هكونفيدور: أول مبيد حشري من مجموعة مبيدات الكلور و نيكُوتينيلِ الكيميائية )مركبات النيونيكوتينويد(. يتميز كونفيدور بخصائصه الج (2)
نخفضة نسبيًا وفعاليتها طويلة الأمد، له تأثير حاد إذ أنه يعمل العالية والتأثير واسع المجال بالإضافة إلى ذلك، فإن الجرعات المستهدفة م

لموقع ابالملامسة وكسُمّ معدي وله آلية تأثير مختلفة مع الفوسفات العضوي والمبيدات الحشرية البيرثرويدية، على الرغم من أنه يعمل على نفس 
 .الطريقة، فأنه يعطل النشاط العصبي الطبيعي للحشرةالمستهدف كمستقبل أستيل كولين وحاصرات مستقبل أستيل كولين. وبهذه 

(3) Glyphosate: مادة كيماوية تدخل في تركيب المبيدات التي تقضي على الأعشاب الضارة فقط دون تتأثر بها المحاصيل،  غليفوسات هي
مستويات عالية، وهو ما من شأنه أن يشكل خطورة لكن الأعشاب أصحبت مع الوقت مقاومة لهذه المبيدات ما دفع المزارعين إلى زيادة كميتها إلى 

 .على صحة الإنسان
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  :مـن المشـاكل والتحديـات مـن أهمهـا بالعديد ترتبط المواد الكيماوية أن يتضحومن خلال الاستبيان  

اضـح تحديـد و وجود  عدملمختلفـة، و هـذا القطـاع بيـن الجهـات الحكوميـة افي  الادارةضعـف تنسـيق  اولًا:
ماكــن اســتخدام أيوجــد توثيــق وضبــط كافــي لنوعيــة وكميــة و  ولا بيـن المؤسسـات المختلفـة والصلاحياتلـأدوار 

 .و الصناعــي أو الصحــيأالمنزلــي أو الزراعــي  للاستخداموتأثيــرات المــواد الكيماويــة المتاحــة 

 فلا درات، والقوالإمكانياتـص فـي الطواقـم الفنيـة التـي تتعامـل مـع هـذه المـواد من حيـث العـدد، نق ثانياً:
عدم وجود و  يوجـد لـدى المؤسسـات الحكوميـة أجهـزة وأدوات لفحـص تركيبـة وتركيـز هـذه المـواد عنـد الحاجـة

ذه ص التشريعات لوضع خطوط واضحة لهفهنا يرجع الخطأ الكلي على نق نظام لرصد وتتبع تلك المواد،
 المواد ولاستيرادها وكل ما بعده.

ل ضعف الرقابة من قب ونوضح ،نمثل هنا على عينة من المواد الكيماوية التي يتم تداولها دون رقابة 
المتمثلة بعمليات الرقابة على استخدام الكيماويات الزراعية التي تقوم  الإجراءاتضعف فعالية  و الإدارات

لتي ا الإجراءاتحيث إن  ،سلطة جودة البيئةو وزارة الصحة، و  وزارة الزراعة،وهي قة لاطراف ذات العالابها 
ن تعتبر هذه ففي فلسطي استخدام الكيماويات الزراعية، لإدارةتم القيام بها لم تكن فعالة بالشكل المطلوب 

بينت  قة أدت لوفاة طفلين في ضواحي القدسففي الأشهر الساب ،يماويات اكثر المواد الكيماوية انتشاراً الك
يمائي سب التلوث الكبانتشار مرض السرطان بالمتمثلة في  هذه الحادثة والكثير من الحوادث السابقة

 الإصابة زيد من مخاطرتففي استخدام الكيماويات في الزراعة  الإفراط تج عنين الذي للمحاصيل الزراعية
  .الكلىبأمراض الجهاز الهضمي والرئتين و 

اللجنة العملية ام عدم قي التي تبين من خلالها ،تقارير المتتالية من قبل الدوائر المالية والإداريةنوضح هنا ال
نحو  الإدارةالذي من الممكن اعتبارها تقصيراً من قبل بأعمالها على النحو المطلوب في وزارة الزراعة 

 .1البيئة

ما هو متداول  عدم تحديث دليل المبيدات بما يتوافقو لها، دليل اجراءات ينظم أعما دعدم وجو  أولا: 
السوق  يف الى عدم القيام بتقييم المبيدات المتداولة بالإضافةمية، لبحاث العالامع الدراسات و بالأسواق و 

 .فيها سامةنتيجة وجود مواد  منع استخدامها دولياً يُ  التي المحلي

ديريات الزراعة التنسيق بين م ة المتداولة بسبب القصور فيتوثيق وتختيم المبيدات الزراعي ضعف ثانياً:
يام ، وامكانية قفي ضبط السوق المحلي الرقابةدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي مما يضعف من الاو 

ض عبوات وضع بع خلالالرسمية الخاصة بعملية التختيم من  تالإجراءاعلى  بالتحايلبعض المستوردين 

                                                           
 (.7_3ص ،2021دارية، الاوا لماليةتقرير ديوان الرقابة ا) 1
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ذلك نص و  غير القانونية في مستودعاتها ليتم تختيمها من قبل مديريات وزارة الزراعة المبيدات الزراعية
 .(1)عليه قانون حماية البيئة لكن هذه النصوص ليس فعالة بالشكل الكافي على الواقع

واقتصار  ةالآمنفيما يتعلق بالمبيدات الزارعية واستخداماتها بالطرق  التوعية والارشاداتضعف  ثالثاً:
ين المواطن على يعود سلباً هذا ما على مناطق زراعية محددة دون شمولية كافة محافظات الوطن،  رشادالإ
المتمثلة  ةالبيئمة لاالسلبي على الس الأثرمة المنتجات والمحاصيل الزراعية كما يمكن أن يمتد ذلك لاوس

 .بالتربة والمياه الجوفية

دارة مستودعات حفظ المضبوطات الزراعية،وزارة ا تإجراءالا وجود للرقابة على  رابعاً:  لزراعة في تنظيم وا 
 .بشكل خاطئ استخدام تلك المبيدات وصحية في حال تم الذي قد يؤدي إلى مشاكل بيئية الأمر

التنسيق بين وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة أدى الى قيام وزارة الزراعة بدور  في ضعف يوجد خامساً:
 نسانالاف المضبوطات الزراعية بطريقة تضر لار الذي قد ينطوي عليه اتمالاختصاصها، لا مخالف
ل في تخزينها داخالسلامة في طريقة ضبطها و  بالإضافة لعدم اتخاذ إجراءات على حد سواء والبيئة

 .المستودعات مما قد يؤدي الى كارثة بيئية في حال نشب حريق في تلك المستودعات

 البيئة بتزويد المختبرات المركزية في وزارة الصحة بالعينات من المنتجاتضعف فعالية دائرة صحة  :سادساً 
 .الزراعية واخضاعها للفحوصات المتعلقة بمتبقيات الكيماويات الزراعية

 زراعيةالمبيدات ال بإتلافعلى الرغم من وجود عدة أسباب لدى سلطة جودة البيئة في عدم قيامها  سابعاً:
 ان ذلك ينطوي عليه مخاطر كبيرة تتمثل في إمكانية تهريب تلك الا، الأصولالمضبوطة حسب 

 فهالاالمضبوطات واستخدامها بطرق عشوائية تضر بالمحاصيل الزراعية كما يمكن ان يؤدي ذلك الى ات
 (2)بيئي.التلوث المن جهة غير مختصة وبالتالي يزيد من مخاطر 

تطبيق الإدارة و  ،ل على رفع فعالية اللجنة العلميةالعمحل تلك الإشكاليات يتوجب ل جمن أترى الباحثة انه 
 .لقوانين صارمة تحدد صلاحيات كل وزارة وصولًا لحل المشكلات البيئية

يات استخدام الكيماو  مجال الرئيسي في الأساسوزارة الزراعة والتي تعتبر  منالمشكلة  هذه حل يبدأ 
  ل هذه الإشكالية البيئية:وضيح هذه الحلول لعلها تجدي نفعاً في حتم ت ،ةالزراعي

                                                           
ارة بالتعاون مع الجهات المختصة الشروط البيئية لاستيراد وتوزيع تحدد الوز على:  م بشأن البيئة1999( لسنة 7رقم ) قانون  (14) المادةتنص  (1)

 .وتصنيع واستخدام وتخزين المبيدات والمواد والأسمدة الكيماوية الزراعية التي يمكن أن تشكل خطراً على البيئة
ارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع الإرشادات والمقاييس الخاصة بالكيماويات الزراعية المسموح باستيرادها وتصنيعها تقوم الوز  (15) المادةو 

 .وتوزيعها في فلسطين والتأكد من الالتزام بها
 (.7_4ص، 2021 تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية،) (2)

https://maqam.najah.edu/legislation/250/item/11034/
https://maqam.najah.edu/legislation/250/item/11035/
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 شأنب القرارات اتخاذ في ويساعد ،العلمية اللجنة عمل ينظم اجراءات دليل اعدادمن الضروري  .1
 بما لعلميةا اللجنة لأعمال دوري  تقييم لعمل بالإضافة بطريقة مهنية ومنظمة الزراعية الكيماويات

للجنة رتقاء بعمل اللاالقرار لصانعي  التوصيات وتقديم عملها ومهام اختصاصها مع يتناسب
 العلمية.

 ،هااستيارد المسموح والمبيدات بالسوق  المتداولة المبيدات حول بيانات قاعدة إنشاءيتوجب  .2
لكيماويات ا جعة والمتابعة والرقابة علىار عدة بشكل دوري لتسهيل عملية المالقا تلك على والتحديث

 المحلي. المتداولة في السوق 
من إنفاذ ة الزراعة بما يضقة في وزار لاذات الع لإداراتاو ال بين اللجنة العلمية عالف التنسيق ويجب .3

ال بين التنسيق الفعو  ،لة في السوق المحلياللجنة العلمية فيما يخص المبيدات المتداو  قرارات
تزويد المديريات ب ية والحجر الزراعي فيما يخص قيامدارة العامة للوقاالامديريات وزارة الزراعة و 

تفصيلي حول  انبي ية المبيدات التي تم تختيمها، معدارة بكشوفات تفصيلية توضح كمية ونوعلاا
عبوات  هريبم او تليل مخاطر تزوير الختعملية التختيم لضمان ضبط فعالية عملية التختيم وتق

 غير مختومة وادراجها ضمن عملية التختيم.
رشاد والتوعية والذي يعتبر أحد الاية ضرورة اتخاذ اجراءات ووضع خطوات لضمان فاعلية عمل .4

 الرئيسية في عملية توجيه استخدام المبيدات الزراعية في المحاصيل الزراعية من حيثالأركان 
 الخطة شتملت بحيث شاملة، بطريقة رشادالاو  التوعية عملية بتنفيذ القيام لضمان عمل خطة اعتماد

ة اس والتقييم وان تغطي الخطايير قابلة للقيمعالهداف و الاعلى برامج توعوية وارشادية محددة 
 (1)والموارد المتاحة. الإمكانيات كافة

                                                           

 (2003 ،(2قانون الزارعة رقم ))(1)
 في سبيل تحقيق أهداف القانون تقوم الوزارة بما يلي:: (2)المادةتنص 

 تحديد الإطار القانوني للإستراتيجيات والسياسات الزراعية ووضع خطة وبرامج التنمية الزراعية المستدامة. -1
 الاستغلال الرشيد والأمثل للموارد الطبيعية الزراعية بما يضمن استدامتها. -2
 يوانية والنباتية ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية والوبائية والمعدية والمشتركة.المحافظة على الصحة الح -3
 تطوير الخدمات الإرشادية ورفع مستوى الوعي الزراعي ودوره في التنمية. -4
نشاء قاعدة للمعلومات -5  ئية الزراعية.والبيانات الإحصا تنظيم وتطوير وحماية البحوث والتطبيقات الزراعية، وتسهيل إدخال التقنيات الحديثة وا 
 تهيئة البنية التحتية للزراعة وتشجيع الاستثمار فيها وتشجيع الأطر الزراعية الضرورية والتعاونية والإتحادان الزراعية. -6
دارة وحماية الموا -7 البحرية رد الطبيعية والحياة البرية و تطوير النظم والأنماط الزراعية السائدة، وتطوير وحماية المراعي والغابات وا عادة تأهيلها، وا 

 وصيانة التنوع الحيوي الزراعي ومقاومة التصحر بالتعاون مع الأطراف المعنية.
 تنمية وتطوير الريف الفلسطيني من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة. -8
 تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني. -9

 المشاركة في الحفاظ على الصحة العامة. -10
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ية ر المبيدات الزراعضرورة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق الفعال مع سلطة جودة البيئة لحص .5
 بطريقة آمنة لضمان عدم التأثير اتها ومكاتب بعض موظفيها، تمهيداً في مستودعالمضبوطة 

 البيئة.و  الإنسانعلى 
ات داخل مستودعاتها لضمان ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع اجراءات تكفل حماية المضبوط .6

 ولضمان السالمة البيئية والصحية.التعدي على تلك المضبوطات  عدم

 ،يماويات الزراعيةام الكتفعيل دورها الرقابي بخصوص استخد وسلطة البيئة عليها وزارة الصحةاما بالنسبة ل 
 لمناسبةا بالطرق  وحفظها المختصة الجهات من دوري  بشكل الزارعية المضبوطات ملااستعدة منها بطرق 
 بطرق  فهالاتا لضمان ،الصحة وازرة مع التنسيق بعد الزارعية المبيدات مضبوطات فلااتو  فهالاتلا تمهيداً 

في مجال  ة والتي تختصالمختصة في مجال البيئة والموقعالعمل بالاتفاقيات الدولية الأصول و  نة حسبآم
لمختصين ل على ايصالها المواد الكيميائية والنفايات الخطرة وغيرها من الجوانب المتعلقة بالبيئة والعمل

 وللجمهور.

 .الاضرار الهوائية :ارابع

نتشرت المصانع افصناعية الثورة الكل فعلي وجدي بعد ظهور البترول و بدأت مشكلة تلوث الهواء تظهر بش
التي تعمل على الفحم والبترول كما انتشرت السيارات وآليات النقل المختلفة مما أدى إلى ارتفاع المختلفة 

إلى  التطور الصناعي والاقتصادي بدون النظرنحو  تجه العالمابة الملوثات الهوائية في الجو، و حاد في نس
هرت فيما بعد ظث البيئية التي عديد من الكوار بال سبب هذا التطور على حساب البيئةتأبعاده البيئية، وقد 

 أثرت على صحة الكثير من الناس. والتي أودت بحياة أو

ومصادر غير طبيعية "صناعية". تسمى الملوثات التي  مصادر طبيعي تنقسم مصادر التلوث الهوائي إلى
ت في يرايتنبعث مباشرة من المصدر إلى الجو بالملوثات الأولية، وتتعرض هذه الملوثات أحيانا لبعض التغ

نتيجة مرورها ببعض العمليات الكيميائية الطبيعية في الجو لتتحول إلى الصفات والخواص الكيميائية 
 ملوثات ثانوية.

فعلى سبيل المثال يعتبر غاز أول أكسيد الكربون، الذي ينتج عن عملية الاحتراق غير الكامل، من  
 هذه في الجو لفترة زمينه محددة قبل أن يتحول الملوثات الأولية وهو غاز ضار وسام، ويبقى على حالته

ي أكثر ملوث الثانو وفي بعض الأحيان يكون ال وث ثانوي( الأقل ضرارإلى غاز ثاني أكسيد الكربون )مل
 .ضررا من الأول
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طبيعية لتلوث الهواء، وهي المصادر التي لا دخل للإنسان بها أي أنه لم يتسبب في حدوثها هناك مصادر 
م بها وهي تلك الغازات المتصاعدة من التربة والبراكين وحرائق الغابات وكذلك الغبار الناتج ويصعب التحك

من العواصف والرياح. وهذه المصادر عادة تكون محدودة في مناطق معينة ومواسم معينة وأضرارها ليست 
في حدوثها  يتسبب وهي التي يحدثها أوللتلوث،  طبيعيةالي المصادر غير جسيمة إذا ما قورنت بالأهم وه

الإنسان وهي أخطر من السابقة وتثير القلق والاهتمام حيث أن مكوناتها أصبحت متعددة ومتنوعة وأحدثت 
استخدام الوقود  عيطبيالومن مصادر التلوث غير  لك في التوازن البيئيخللاً في تركيبة الهواء الطبيعي وكذ

 1.وي سائل النقل البري والبحري والجو و لإنتاج الطاقة، 

ث الهواء تلو  ،الذي تم رصده من قبل الباحثة من خلال الواقع الفلسطيني ومن الأمثلة على تلوث الهواء
بثاني أكسيد الكبريت وخاصة من محطات الطاقة التي تعتمد على الفحم وهناك أيضا أكاسيد النيتروجين 

 اه الأمطار نتيجة امتصاصهارفع درجة حموضة ميعلى الناتجة عن عوادم السيارات تعمل هذه الملوثات 
عرف لأرض وهو ما يلغاز ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين من الجو أثناء رحلة سقوطها إلى ا

على المياه و  على التركيب الكيميائي للتربة سلبي بشكل رتفاع في درجة الحموضةالا يؤثر بالمطر الحمضي
 .العذبة في البحيرات

ير غأول أكسيد الكربون، وهو غاز سام عديم اللون والرائحة ينتج عن عمليات ومن الأمثلة الأخرى غاز  
والمواد العضوية ويمثل أكبر نسبة من  الخارج من مضخات السيارات للوقود كاملاللاحتراق غير الكلملا

دة ديالدم حيث أن له قابلية ش هيموجلوبينملوثات الهواء، ويؤثر هذا الغاز على الصحة العامة خاصة على 
للاتحاد معه ومن ثم فإنه يؤثر تأثيراً خطيراً على عمليات التنفس في الكائنات الحية بما فيها الإنسان 

 .ويتسبب في كثير من حالات التسمم

وهناك كذلك غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يتكون هذا الغاز من احتراق المواد العضوية كالورق والحطب  
از ثاني أكسيد الكربون الناتج من الوقود من أهم الملوثات التي أدخلها والفحم وزيت البترول. ويعتبر غ

  .الإنسان على الهواء

عملية احتراق من خلال عوادم السيارات الذي ينتج من  ومن ضمن الملوثات الأخرى عنصر الرصاص
ناتجة عن  ءوالتى تسبب انبعاث وتبخر الكربون خلال حركة السيارة، وفى حالة وجود أخطا وقود السيارات

بأكاسيد أخرى ضارة وغير محترقة مثل ثانى اكسيد الكربون، أول أكسيد  عطل ما ينتج الكربون مختلطاً 

                                                           
 (2011)أبو قرع،  1
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ة وتشكل جميع هذه الغازات والادخنة تعتبر سام محترقةالالكربون، أكاسيد النيتروجين، وهيدروكربونات غير 
 (1)خطراً مباشر على البيئة والانسان.

و صلبة، أالجسيمات المن خليط من تتكون عوادم السيارات حة الانسان لان تضر هذه الغازات بص 
سائلة، أو خليط من الدقائق الغازية، والتى تمثل المشكلة الأساسية على صحة الإنسان، حيث القطرات ال

 يتم دخولها للرئتين عن طريق التنفس مسببة العديد من المشاكل على وظائف الرئة

صابين السيارات فى زيادة عد الوفيات، وزيادة عدد الم وادملتلك المكونات الدقيقة لع تتمثل المشاكل الصحيةف
فشل  ى جانب زيادة حالاتبأمراض القلب والصدر، ومرضى الحساسية والربو الذى انتشر بشكل مخيف، إل

عوادم  خاصةو  والالتهابات الشعبية المزمنة، وحساسية الجيوب الأنفية، ومضاعفاتها السرطانية التنفس
 .2 %40احتراق الديزل التى أدت لزيادة نسبة الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تقدر ب 

أو  عملية حرق لمادة مخدرة مثل التبغ والتي تتمّ باستنشاق دخانه كذلك الامر بالنسبة للتدخين السلبي فهو
وتين، ويكون خان هو النيكتناوله عن طريق الفم، ويتم امتصاصه عن طريق الرئتين، وغالباً ما يكون هذا الد

الهدف منه؛ الترويح عن النفس، ويُعتبر كجزء من الطقوس الدينية في بعض الديانات التي ينتج عنها حالة 
من التنوير الروحي والغفوة. تتعدّد وسائل التدخين فمنها؛ السجائر الصناعية، أو اليدوية الملفوفة بالورق، 

 .ن الحشيش، والأفيون والأرجيلة، والبونج، والغليون، وتدخي

تلوّث الهواء؛ لوجود عدد كبير من المواد السامة فيه، أي ما يقارب أربعة آلاف مادة  في يسبب التدخين 
ضارة ومؤذية. يتعرّض غير المدخنين لدخان التبغ عن طريق الهواء الملوّث ممّا يؤثر على صحتهم. يفسد 

فروشات ويفسدها. يخرب الم ئر، والعلب الفارغة، والكبريتجمال البيئة، ويُسهم في تلوثها بترك أعقاب السجا
يحتاج إلى مبالغ مادية كبيرة؛ لأنّه يحتاج إلى نظام تهوية، وصيانة، ومرشحات خاصة لتنقية الهواء من 

 .الحرائق من يتسبب في إحداث الكثيربالإضافة الى انه  دخان التبغ

حة التدخين قانون مكافا وبالعودة للقانون الفلسطيني نجد الا انن ءرغم جميع هذه الاضرار وهذا الواقع السي
خله المكان العام الذي لا يديحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة التي عرفها بانها وقانون البيئة 

الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والنوادي والمطاعم وقاعات 
  (3).اماً ع بحيث تعتبر وسائل النقل العام أو أي أماكن تحددها الوزارة مكاناً  وصالات العرض الاجتماعات

                                                           
 .(n.d)الموسوعة العربية الرقمية، (1)
 (2016)نجار،  2
 (2005، 25)قانون مكافحة التدخين رقم (3)
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ي متواجد في جميع الأماكن المحظورة قانوناً ويعتبر السبب الرئيس ،لقانون فالدخانالا اننا نرى عدم تطبيق ل
 ن العقاب فهل جميع المطاعملهذه الظاهرة هو عدم الرقابة من قبل الإدارات المختصة وضمان الأشخاص م

وهو عدم الرقابة على هذه  دة البيئة ووزارة الصحة هنا نعود للأصل)والكفيات( مرخصة من سلطة وجو 
الأماكن ومن امن العقاب اساء التصرف بالإضافة لفتح كفيات دون ترخيص وبعض الحالات يتم ترخيص 

 . المكان دون وضع شروط وقيود للحفاظ على السلامة البيئية

 .: أنواع الضرر البيئيثانيال فرعال

ب في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة، وقد يصي الإنسانتتنوع صور الضرر البيئي فهو قد يصيب 
 .المحيط الطبيعي كتلوث البيئة الجوية أو المائية أو البرية

ر مأو موت ال قد يؤدي إلى إتلاف المال،ف بحسب درجة جسامة الفعل الضار بالبيئة،ه تتشعب أنواع تضرَّ
يحميه  به فيجب أن يلحق بعاطفته ووجدانه، وأياً يكن نوع الضرر الذي ، أو جرحه، أو حتى المساسمنه

  .القانون 

 .: الضرر الماديولاا
 الذمة المالية يصيب الأموال أو لأنه، الاقتصاديالضرر المالي أو يعرف بالضرر المادي:  مفهوم (1

ر يتلاف يصيب أموال الغإحة مشروعة للمضرور ذات قيمة فكل ضرر أو بحق أو مصليُخل للشخص، أو 
 .(1)التي توجب تعويضاً الأضرار المادية  من جراء الفعل الضار يعتبر من

 الواقع الفلسطيني. (2

حقوقهم في ل لدى الناس دراكالإو قلة الوعي سبب الاضرار البيئية وذلك بسطينية من تعاني الأراضي الفل
ارة أي ضرر يلحق بهم من جراء بعض الأنشطة الض عن ظيفة وتقديم الشكاوى والاعتراضاتالعيش ببيئة ن

الأضرار  وليةوع للإدارة التي تتحمل مسؤ الرجكيفية  توضحوأحكام قانونية  قواعد عدم وجودبالإضافة لبالبيئة، 
 البيئية.

سكان  نأ الدراسة اتضح ضرار بيئية في فلسطين ففي هذهأالدراسات التي تؤكد وجود إحدى هنا  أمثل
من آثار التلوث الناتج عن المشاحر )المفاحم( الموجود في البلدة، فقد أظهرت إحدى  يعانون منطقة يعبد 

الدراسات الآثار السلبية التي يخلفها التلوث الناتج عن هذه المشاحر على النباتات والأشجار المزروعة، 
، وتغير لونها، وبطء نمو النباتات بفعل تراكم الذرات عليها، ومن هذه الآثار، ذبول أوراق الأشجار المثمرة

 2.إلى غير ذلك من الأضرار
                                                           

 (408-410، ص2005خاطر،السرحان، ) (1)
 (75ص ،2007 ذيب،أبو )(2)
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 البيئةاعطى سلطة الجودة و  مباشر للقانون الفلسطيني الذين هذه الاضرار مخالفة وبشكل أترى الباحثة 
تنقيب والتعدين لبالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع الشروط البيئية الملائمة لنشاطات اصلاحية القيام 

والمحاجر والمقالع والكسارات والمناجم بصورة تكفل حماية البيئة من مخاطر التلوث البيئي والمحافظة على 
  (1)المصادر الطبيعية.

 ثالثاً: تطبيقات قضائية.

  على صعيد القضاء الفلسطيني، فلم يصدر حتى الآن أي حكم يقضي بالتعويض عن الأضرار
شخص ما من جراء الأنشطة البيئية، وبرأيي أن السبب في ذلك لا يعود إلى المادية التي لحقت ب

 كون البيئة الفلسطينية بيئة خالية من التلوث، بل على الخلاف من ذلك.
  بحق أصحاب الأراضي المجاورة  638/1989حكم لمحكمة التمييز الأردنية في القضية رقم

 ضرار المادية التي لحقت بهم، والتيلمصنع اسمنت الفحيص بالحصول على تعويض مقابل الأ
تمثلت في نقص قيمة الأراضي والأشجار المزروعة عليها، نتيجة الغبار المتصاعد وحددت المادة 

من القانون المدني الأردني ما يدخل في مفهوم الضرر المادي، فنصت على أنه: "يقدر  266
ر منه من ضر  ر وما فاته من كسب، بشرط أن الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرَّ

 من القانون المدني المصري.221يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار". تقابلها المادة 
   قضت المحكمة الفرنسية المختصة، بوجوب التعويض عن الضرر الناتج من انخفاض كمية

حق بعن الضرر الذي بستان ال فتم تعويض صاحبالمحاصيل والهلاك الذي لحق بالمحاصيل 
 . 2جراء الغازات السامة المنبعثة من مصنع مجاور لبستانه، فأدت إلى هلاك الأشجار بمحاصيله

 أو المعنوي. : الضرر الأدبيثانيا

 مفهوم الضرر الادبي. (1

قع تحت نظرا لكونه لا ي ،ذى الذي ينجم عنه آلام معنوية للمتضرر لا يمكن لمسه أو رؤيتهيقصد به الأ
نما يصيب مصلحة غير مالية لههو الأذى الذو  ،الحواس ر من ويعتب ،ي لا يصيب الشخص في ماله، وا 

 .أو كرامتهالاجتماعي  أو مركزه قبيل الأضرار الأدبية كل ضرر يمس شرف الإنسان  أو اعتباره

                                                           
 (.16م بشأن البيئة المادة )1999( لسنة 7قانون رقم )) (1)
 (114-95 ،2019الحديثي، ) 2
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لضار في الجرح والتشويه الذي يتركه الفعل ا ةكل ألم يصيب الإنسان في جسمه نتيجيعتبر ضرراً أدبياً  
موت  نتيجةيفتقده من عاطفة الحب، والحنان ، والأسى وما ستشعره الإنسان من الحزن ما يكل و جسمه 

 (1).عزيز عليه

 الواقع الفلسطيني.  (2

لبيئة المتوازنة ا الذي نص على أن البيئة والحفاظ عليها في باب الحقوق والحريات المشرع الفلسطيني تناول
ا وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل كمسؤولية النظيفة حق من حقوق الإنسان وواجب الحفاظ عليه

 (2)وطنية.

م بشأن البيئة وتعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه هدفت إلى حماية ١٩٩٩( لسنة ٧كما أن قانون رقم)
( من ذات القانون ٥البيئة من التلوث بكافة أشكاله وحماية الصحة العامة والرفاه الاجتماعي، ونصت المادة)

كفالة الحق لكل إنسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة على 
 والرفاه.

بجانب  حرق الأعشاب والنفايات اهرةفنمثل هنا ظ ،الواقع الفلسطينييكون على النقيض لهذه القوانين 
رر عام من ض عليهاترتب يوما  فهي منتشرة بشكل واسع كذلك حرق النحاس والاسلاك المناطق السكنية

وث في البيئة تلاليؤدي إلى إلحاق أضرار بالصحة العامة والرفاه العام ويؤدي إلى  بيئياً  ضرراً ن و للمواطني
ثر يتمثل في الضرر المعنوي الناتج عن تلوث البيئة ويؤ  بيئياً  والهواء، كما وقد تمثل هذه الواقعة ازعاجاً 

 وممتلكاته. على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية

لقد اعتبر المشرع الفلسطيني هذه الواقعة وفقا لقانون البيئة المذكور أعلاه جريمة وأسند لها عقوبة، حيث 
( منه أعطى لأي شخص الحق في تقديم شكوى ومتابعة إجراءاتها القضائية دون ٣أن القانون وفي المادة)

ليه فقد وع اري يسبب ضررا للبيئة،النظر إلى شروط المصلحة الخاصة ضد أي شخص طبيعي أو اعتب
( منه إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في ٢٣حظر ذات القانون وفقا لأحكام المادة)

 سلطة جودة البيئة وبما يكفل حماية البيئة، لشروط المحددة من قبل الأماكن المخصصة لذلك وفقا ل

فإنه من  ،رراً لا يمكن لمسه أو رؤيته أو لا يقع تحت الحواسي انه ضاعتبرت التشريعات الضرر المعنو 
 ينسجم وذلك لكونه لا ،ةئالمادية الناجمة عن تلوث البيغير المعقول انطباق الضرر المعنوي على الوقائع 

                                                           
 (56ص ،2019،صري الم)(1)
 (٢٠٠٣ ، القانون الأساسي الفلسطيني) (2)
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ينجم عنه  بأنه الضرر الذي مع المعنى الحقيقي للضرر المعنوي الناجم عن تلوث البيئة والذي يمكن القول
 ذات طبيعة خاصة تنجم من جراء تلوث البيئة.  عنوية للمتضررألام م

وعليه فان الضرر البيئي المعنوي يتمثل في فقدان مباهج الحياة الطبيعية النقية والنقص في اسباب المتعة 
اشئة عن الضرر حزان النالاالنفسية و  للألم بالاضافةوالراحة التي يمكن أن توفرها البيئة الخالية من التلوث 

ستنشاق غازات سامة أو التعرض لمواد الاالجسدي كالمرض أو التشوه الخلقي الوراثي أو الموت نتيجة 
 ت.مجاور أو معمل أو مكبا للنفايا مشعة من مكان

 تطبيقات قضائية.  (3

أحكامها،  في الكثير من درجت المحاكم في بعض الدول على الإعتراف بمبدأ التعويض عن الأضرار الأدبية
الإطارات والمطاط، نتيجة لقيام الشركة  ات المتحدة الأمريكية رفعت قضية ضد شركة صناعةي الولايف

 بالقرب من مجمع سكني، حيث رفع الساكنون القاطنون  برمي نفاياتها ومخلفاتها، ودفنها في أرض خالية
بار الاعتأخذت المحكمة بعين الشركة بحجة أن الماء الذي يصلهم ملوث، وقد  في هذا المجمع دعوى ضد

ن جراء م المعنوي الذي تعرض له هؤلاء السكان والمتمثل بشعورهم بالخوف والقلق الذي أصابهم ىالأذ
هم أصاب المدعين من إصابت تعرضهم للمواد السامة، وألزمت المحكمة الشركة بالتعويض عن الخوف الذي

رطان أعراض إصابتهم بمرض السكبيراً أن تظهر  بمرض السرطان، والذي يستند أنه من المحتمل احتمالاً 
  1دفنت بالقرب من الماء. نتيجة تعرضهم للمادة السامة التي

ومن أمثلة الأضرار الأدبية في مجال الأنشطة البيئية الألم والحزن الذي يصيب شخص نتيجة فقد عزيز   
ر الأدبي ر عليه أصيب بمرض السرطان نتيجة تسرب مواد اشعاعية من مفاعل نووي أودت بحياته أو الض

الذي يصيب المتضرّر منه نتيجة التشويه الذي أصابه في جسمه جراء تعرضه لمواد خطرة فكل هذه 
 الأضرار تدخل في مفهوم الضرر الأدبي الذي يشتمل على ضرر يمس القيم الأدبية للإنسان.

 .: الضرر الجسديالفرع الثالث 

 .مفهوم الضرر الجسدي (1

بيئة أضرار الأنشطة الضارة بال عن الاضرار ضرار البيئية انتشاراً، تنجميعتبر الضرر الجسدي من أكثر الأ
مرضاً أو تشويهاً، كمرض السرطان أو فقدان القدرة على الإنجاب  تصيب الإنسان في جسمه، فتلحق به

 عن تعرض الأم للمواد الملوثة، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى أن يتوفى وتشويه الأجنة الناجم
ويحظى  وثةمل من جراء استنشاقه لبعض الغازات أو تعرضه للإشعاعات المنبعثة من بيئة ر منهتضر الم

                                                           
 .(101مرجع سابق، ص  ،المذهان) 1
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ى اتساع وراء ذلك يرجع إل الضرر الجسدي اليوم بإهتمامٍ بالغ لم يكن يحظَ به في الماضي، ولعل السبب
يستسلم  ي السابقالإنسان لم يعد كما كان ف فضلًا عن أن حجم الأضرار الجسدية وتنوعها وتعقد أسبابها
ضرورة ببح أكثر ادراكاً واقتناعاً قضاء الله وقدره، بل أص لقدره، ويقف عند فكرة أن الضرر الجسدي هو

لزامه بالتعويض عنه مساءلة المتسبب بالضرر   (1)وا 

 الواقع الفلسطيني. (2

تلحق  ضرار التيلأالأضرار الجسدية التي يخلفها التلوث البيئي، تلك ا وبالنظر لفلسطين نعرض مثالًا عن
شخص ( 1472) شملت بسكان بلدة يعبد من جراء المشاحر الموجودة بالقرية، فقد أظهرت دراسة عملية

من بين هؤلاء يعانون من بعض ( % 6.15) شخص بما نسبته (230من سكان البلدة أن حوالي من )
يرة بالمقارنة هذا النسبة تعتبر كبوالأمراض الجلدية و  واللوزتين والعيون  الأمراض، كأمراض الجهاز التنفسي،

 وفي ذات السياق أظهرت دراسة أجريت الأشخاص المصابين بهذه الأمراض في القرى المجاورة،  مع نسبة
مجتمع يعانون من أمراض المن ( % 5.13)نسبة على عينة من سكان قرية جماعين قضاء نابلس، أن 
يوب الأنفية والج أمراض العيون القصبات الهوائية و  مختلفة، كأمراض الجهاز التنفسي والسرطان والتهاب
 (2)وذلك من جراء الكسارات والمقالع الموجود في القرية.

أساسه  فاجعة بسبب ضرر بيئي واضح يرجعاستفاق الشعب الفلسطيني على في الأشهر الأخيرة السابقة 
الطفلين  حيث حول ي فلسطينين في بلدة بيت ساحور فالى غاز سام ممنوع من التداول أدى الى وفاة طفل

للتشريح، فيما أعلنت الشرطة بعد ساعات من الواقعة، احتجاز صاحب متجر ابتاع منه شخص مادة 
 الفوسفين للقضاء على الحشرات.

أو ما يسمى بــ "القاتل الصامت"، مصنّف على أنه مقيد الاستخدام وغير متاح للعامة في (3)غاز الفوسفين 
الشديدة على الإنسان. لكنه مع ذلك، وصل إلى يد مواطن غير مؤهل لاستخدامه  فلسطين، نظرا لخطورته

 قرب منزل العائلة المكلومة، ما أدى إلى وقوع المأساة.

 كيف لغاز بهذه الخطورة أن يستخدم في المنازل؟ وماذا عن الإجراءات الرقابية؟ 

لى لدول بواسطة الأغذية، وهو لا يؤثر عيساعد في منع انتقال الآفات والأمراض بين ا أنّهتكمن أهميته ب
صحة الإنسان إذا استخدم بالشكل الصحيح لكن المشكلة الكبرى تكمن في سميته العالية للإنسان في 

                                                           
 (78ص ،سابق عالحديثي، مرج) (1)
 (86ص 2013عزيز،) (2)
ديم ي عوهو غاز قابل للاشتعال عديم اللون ، ويعتبر من الغازات السامة. يكون الفوسفين النق  .PH3غاز الفوسفين: مركب كيميائي صيغته (3)

 .(P2H4) الرائحة، ولكن العينات التقنية ذات رائحة كريهة جداً، مثل الثوم أو السمك المتعفن، ويرجع ذلك إلى وجود الفوسفين مع الديفوسفين
لمناطق ا ينصح باستخدامه، فقط، من قبل الخبراء وفي الأماكن غير الآهلة بالسكان؛ لتجنب ما يمكن أن يقع من كوارث في حال تم استخدامه في

 .كما ويُعد )فوسفيد الألمينيوم( من المواد المحظورة، تماماً، ويمنع ترويجها، كما يمنع بيعها من غير ضوابط وآليات السكنية
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حالات سوء الاستخدام في أماكن غير مغلقة، من قبل أشخاص غير مؤهلين ومدربين على استخدامه. 
ستخدام في لائحة المبيدات المسموح بتداولها، الصادرة لذلك هو المبيد الوحيد المصنف على أنه مقيد الا

 عن وزارة الزراعة الفلسطينية.

يستورد بكميات محددة يوافق عليها من وزارة الزراعة وحسب الدليل يمنع استخدام الفوسفين داخل التجمعات 
لى الأماكن التي مترًا عنها، ويمنع كذلك دخول الأشخاص إ 30السكنية أو بالقرب منها، ويجب الابتعاد 

  1.تبخر بالغاز

ن سكنية في أماك يحظر استخدامه لأنه اً الغاز السام إلى أيدي مواطنين غير مؤهلين، يعتبر مخالف وصول
شخص حاصل على ترخيص باعه لشخص ثان ثم  عن طريقا من أشخاص غير مدربين، ويكون تداوله

 ت.لثالث، وبذلك استخدم بطريقة خاطئة، هكذا تحصل المخالفا

ن ذلك ع مسؤوليةالبخصوص التداول والاستخدام فهي على المبيدات  مهمة الرقابة وزارة الزراعةتتولى 
وحسب الإجراءات المتبعة، يمنع تداول هذه المبيد في كل المحال، إلا إذا كان لديها شخص مرخص لبيعه، 

 (2)وغالبا يكون هذا الشخص مهندسا زراعيا حاصلًا على ترخيص وزارة الزراعة.

محال المرخصة لا تباع إلا لل واسطة شركة واحدة وبكميات قليلة،يدخل الفوسفين إلى الأراضي الفلسطينية ب
بعد إرسال كشوفات للوزارة والتوقيع على تعهد بعدم بيعها إلا للمرخصين، تبعا لما أفاد به مدير عام الإدارة 

 العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي.

وتشدد على  ةبراقبضرورة الملوزارة ونشيد ل هي الاستخدام الخاطئ للمبيد ى كبر مشكلة اللا ترى الباحثة أن
التشدد و  الاستخدام، وليس بغرض القتل، ، وما حدث في بيت ساحور خطأ متعمد من ناحيةكيفية الاستخدام

وعٌ ممن على الممنوعات من المبيدات حيث أن غاز الفوسفين الذي أدى لقتل الاظفال هو بالأساس غاز
 به. الاتجار

 :الضرر البيئيخصائص  :نيالثا طلبالم

 تحديد المتضررين على يصعب بصورة بالبيئة تفتك التي الخصائص من بجملة البيئي الضرر يتميز
 .الضرر ذلك يخلفها التي الآثار عن المسؤول

لمسؤولية م اتقي عن الأضرار الأخرى التي مختلفيتمتع الضرر البيئي بجملة من الخصائص تجعله  
عن إرادتها، أي دون صدور  خارجاً  ة، سواء كان ذلك بمناسبة خطأ ورد عن الإدارة، أو كان الفعلداريالا

                                                           
 (2014)الشمري، (1)
 (2012، 9)قرار مجلس الوزراء رقم (2)
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وص المنص إن الضرر الذي يمس البيئة له خصائص معينة، ما يجعله يختلف عن الضررفنرى  خطأ
 .عليه في القواعد العامة

تشكل تهديدا حقيقيا للأرض والإنسان ولكل العناصر  من هذه الخصائص فإن الأضرار البيئية انطلاقاً 
البيئية الأخرى، من حيث قدرتها على حصد الأرواح الكثيرة والتسبب في الأمراض الخطيرة، وتهديد التنوع 
البيولوجي وغير ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطبيعة الخاصة لهذه الأضرار تُثير العديد من 

لى غرار صعوبة إثبات العلاقة السببية بين الضرر ومصدر التلوث، وصعوبة تقدير المشاكل القانونية ع
 لتي كانت وراء حدوث الضرر حجمه ومبلغ التعويض الواجب دفعه، إضافة إلى صعوبة تحديد الجهة ا

 . بخصائص تجعله ينفرد عن غيره يتميز الضرر لة الضرر العابر للحدودالبيئي، في حا

 .مباشر غير ضرر البيئي الضرر: اولا

 عية للفعل الضار،لأنه يقع كنتيجة طبي مباشراً  ضرراً  الضرر البيئي بطبيعته وخصوصياته اعتباريصعب  
م فيه عدة تحكوت ضررمصادر  افيهلأنها تتعدد  الاعتماد على الرابطة السببية المباشرة، الذي يصعب

د مة في مختلف الأنشطة البشرية التي تععلى رأسها التطور التكنولوجي، وتطور المواد المستخد عوامل،
لتطور علمي وتكنولوجي متزايدين ومتواصلين، إضافة إلى ذلك تعدد مصادره وتداخل العوامل التي  نتاجاً 

  1.تؤدي إلى وقوع النتيجة النهائية للفعل الضار

 وبالتالي ،نسانالإ إلى ينتقل ثم بداية الطبيعية الأوساط يصيب كونه مباشر غير البيئي الضرريعتبر  
 من كثير في الضرر وهذا الخاص، للتملك قابلة غير وبيئية طبيعية بموارد يتعلق لأنه تعويضه يستحيل
 .أصلها إلى الحالة إعادة طريق عن إصلاحه يمكن لا الأحيان

 .انتشاري  طابع ذو البيئي ضررال: اثاني

من حيث نطاقه  اً محدد اً عره ضرر أن الضرر الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو مشا المعروف
أو أمواله أو بمقدار مشاعر الشخص  تضرّرللحالة إما بجسم الم أبعاده، حيث يكون الضرر محدد تبعاً و 

ميز بأنه ذو يت فهو، خلاف الضرر البيئي اً الضرر محدد الذي أصابه الضرر، ففي كل هذه الحالات يكون 
، فتتعدى مكان وقوعها عابرة لمسافات ت محددة لانتشارهاينة ولا مجالامع طبيعة شاملة لا تعرف حدوداً 

 (2).طويلة

 البيئية الأضرار من القانونية الحماية وحتى الواحدة، الدولة إقليم مداها حيث من البيئية المخاطر تتعدى
 والمصير المصلحة باسم تتحرك الدول فأصبحت للدول، المحلية التشريعات على فقط مقصورة تعد لم

                                                           
 (82-83ص  ،مرجع سابق حميدة،) (1)
 (88ص المرجع السابق،  ،حميدة) (2)
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 ذلك ،الانتشاري  وطابعها البيئية الأضرار آثار من للحد ،الضرورية الإجراءات اتخاذ أجل من المشترك
 .البيئي الضرر مصادر تعدد بسبب الدولية والاتفاقيات المؤتمرات بمقتضى

 البحار شواطئ على تقام المنشآت هذه أغلب أن المائية المجاري  ثتلو  إلى صالخصو  هذا في شيرنُ 
 من واسع نطاق إلى الأضرار هذه فتمتد ،البحر مياه في الصناعية بنفاياتها تلقي هايجعل مما والأنهار
 من يعد وانتشارها النفايات إلقاء عن الناتج البيئي الضرر أن بالذكر والجدير ة،النهري أو البحرية البيئة
 .(1)البيئية الأضرار أخطر

 يمكن ولا المكانيمن حيث النطاق  لا دود،الح أوسع إلى يمتد لأنه البيئي نطاق الضرر تحديد يمكنلا 
 التعويض منازعات في المختصة المحاكم طرف من التقدير صعب يجعله ما معينة، زمنية بفترة تحديده
 .لذلك

 وتدريجي اخيتر م ضرر البيئي الضرر: اثالث

دوثه أو حوهذا خلافا للضرر الحالي الذي تتضح آثاره فور  ،يعد الضرر البيئي من الأضرار المتراخية
عكس  على التعرض لمختلف أنواع الملوثات بخلال فترة وجيزة من لحظة وقوعه كحالات التسمم بسب

  .ضرر متراخالضرر البيئي فهو 

تسمية عض لذلك يطلق عليه الب ،بعد فترة زمنية طويلة والحالات إلاتتضح آثاره في غالب الأحيان  حيث لا
رطانية تأتي على شكل أمراض سوالتي كم المواد الملوثة للبيئة يظهر الضرر عند ترا الضرر التراكمي أي

  .أو أمراض الفشل الكلوي أو الفشل الكبدي وكذلك أمراض الكبد

رغم ه في حدوث تتسبب والملوثات التيقة وثيقة بين هذا الضرر لاأن هناك ع نتائج الأبحاث العلمية أثبتت
صور ال أحد وهو ،الإشعاعيالتراخي هو الضرر بتتسم  ، ومن الأضرار البيئية التيله الطابع المتراخي

 .الخطيرة والحديثة للأضرار التكنولوجية التي تصيب البيئة بمختلف مجالاتها

بعد لا إوأثاره  تظهر أعراضه لا يعد أيضا من أكثر أنواع الأضرار البيئية التي تتسم بطابع التراخي حيثو  
إما على شكل أضرار جسدية تلحق الشخص  ،لإشعاعلؤدية فترة زمنية طويلة حتى تكتشف الظاهرة الم

 نأثناء انطلاق الإشعاع أو يأتي على شكل أضرار وراثية تلحق ذريته بعد مرور فترة م الذي كان موجوداً 
 2.ةالزمن فتتحول إلى أمراض سرطاني

                                                           
 (103 ، ص1989، 45دد ، عسلامة)(1)
 شبكة الانترنت..2008، إطلاق الاشعاعات في البيئة، الوكالة الدورية للطاقة الذريةمجلة  (2)

 https://www.iaea.org/ar/almawadie/iitlaq-aliisheaeat-fi-albiya 
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عاعي الإش في الأصل إلى عامل الزمن أي وجود فترة زمنية بين الحادث تسمية الضرر المتراخي ترجع
يعني أن كل الأضرار الإشعاعية تعد أضرار متراخية، فقد تظهر  لاولكن هذا ، وظهور الآثار البيولوجية له

 (1).الإشعاعي الحاد يعرف بالضررآثار الحادث الإشعاعي على الفور وهو ما 

 .شخصيير غ ضرر البيئي الضرر: ارابع
 لا فهو الأولى، بالدرجة الضحية هي البيئةف ،للبيئة الحيوية وغير الحيوية الموارد الضرر البيئي يصيب

ذا الأولى، الوهلة مناً شخصي راً ضر  يعد  التعويض في الحق فإن ،اً شخصي لا اً عيني اً ضرر  باعتباره سلمت وا 
 .البيئة في والمتمثل المباشر المتضرر إلى يؤول

 القانونية الحقيقة أن الواقع يف الضرر، أصابه الذي المحيط طريق عن والأموال بالأشخاص الضرر يلحق
 بمقتضاها قامت التي ،"كورسيكا" قضية الرأي هذا ويفرز ،قانونياً  شخصاً  تعد لا البيئة أن بها، المسلم
 يطل الذي البحر عرض في الأحمر الطين باسم معروفة سامة مخلفات بإلقاء الإيطالية الشركات إحدى
نما البحار، أعالي في فقط ليس كبير، بحري  تلوث ذلك عن نتج أن كانو  الجزيرة، هذه على  المياه في وا 

 ضرر هو البيئي فالضرر للصيد، الطبيعية الممارسة عرقلة إلى أدى الزائد فالتلوث وعليه لها، الإقليمية
 (2).فعلي ضرر وهو التلوث

 ةفخصوصي البيئة، بتلوث المتعلق للنشاط الخاصة تهطبيعفي شخصي غير ضرراً  بانه رى الباحثةت
 إن حيث ،داريةالإ للمسؤولية تقليدي قالب في حصره دون  مواجهته يجب واقعاً  علينا تفرض البيئي الضرر
 لحقت التي الأضرار عن التعويض من المتضرر حرمان إلى يؤدي ما العدالة، مع يتنافى أمر بذلك القول

 استبعاد بذلك نعني ولا السببية، العلاقة أو الضرر أو الخطأ إثبات تعذر في متمثلاً  فيه له يد لا لسبب به
نما داريةالإ المسؤولية تطبيق  الناجمة عن تلوث البيئة. الخاصة الطبيعة مع لتتلاءم قواعدها بيقتط يمكن وا 

 فيما يلي: خصائص المسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئيةومن الممكن أن نلخص  

اق من أنواع المسؤولية القانونية تنعقد وتقوم في نطتعتبر المسؤولية الإدارية في مجال حماية البيئة نوع 
 .النظام القانوني الإداري، وتتعلق بمسؤولية الدولة والإدارة العامة عن أعمالها الضارة

يمكن تحديد معناها بالمعنى الضيق بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات أو المرافق 
ة بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغير بفعل الأعمال الإدارية والهيئات العامة الإداري

 (3).كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعة أو غير مشروعةسواء 

                                                           
 (73ص 2007عبد السلام ،)(1)
 (116ص ،مرجع سابق ،حشيش) (2)
 (215ص 2019، معيفي) (3)
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 للمسؤولية الإدارية عدة خصائص نذكر منها ما يلي:
لإدارة ا يقع على عاتقو  أولا: المسؤولية الإدارية مسؤولية قانونية تكون بموجب قانون مهما كان نوعه،

لة على أساس أن الإدارة هي المسؤو  العامة المسببة للضرر الناتج عن أعمالها الإدارية التعويض للمضرور
لى ع عن النظام العام ونشاطها الضبطي خاصة في مجال البيئة، فقد تصدر عنها قرارات إدارية تأثر سلباً 

لحالة يجوز ص لمصنع كيماوي وتغفل عن مراقبته، وفي هذه االبيئة وتتسبب في التلوث البيئي كمنحها ترخي
لكل متضرر الطعن في قراراتها بالإلغاء والمطالبة بالتعويضات اللازمة عن كافة الأضرار التي تسببت 

 (1)فيها. 
ثانيا: المسؤولية الإدارية مسؤولية غير مباشرة: أي بمعنى أنه يمكن أن تتحمل الإدارة المسؤولية عن فعل 

 غير.ال
تنعقد إلا بصدده، إضافة إلى أن القضاء الإداري هو  لا ثالثا: المسؤولية الإدارية مرتبطة بتصرف إداري 

المختص بالفصل في القضايا الإدارية، طبقا لقواعد الاختصاص وهي من القواعد العامة، ولا يجوز الخروج 
 يتوجبفي هي رقابة مشروعية بالأساس عليها أو مخالفتها تحت طائلة البطلان، لأن رقابة القاضي الادار 

 أن تكون قرارات الإدارة كلها مطابقة لما ينص عليه القانون الساري المفعول.
رابعا: المسؤولية الإدارية ذات نظام قانوني مستقل وخاص بها فهي تنفرد بهذه الخاصية، وبالتالي فهي 

  2.فقليست عامة ولا مطلقة، لكنها تتغير تبعا لطبيعة وحاجة كل مر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (45ص ،2021د، علية، لبي) (1)
 (529ص 2021، 2،العدد ،8مجلد  ابو سعدية، ،عطا الله) (2)
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 يالفصل الثان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمسؤولية الإدارة عن الضرر البيئ

بأن تتقيد  على الادارة أنويتوجب وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسينها لحماية البيئة  الادارة تسعى       
  .حساب صحة البيئة وسلامة مواردها على والتطورات لا يكون تحقيق التنمية

داء يصيب تنهض مسؤولية الإدارة عند كل اعتتكفل المسؤولية الإدارية احترام تطبيق قواعد القانون البيئي و و 
ر يعود إلى خطأ الإدارة، أم إلى نشاطها الخطر وقد حفظ الدستور في البيئة بالضرر، سواء أكان الضر 

العديد من دول العالم هذا الواجب الوقائي على الإدارة، وألقى عليها التزاماً عاماً في اتخاذ كل ما يلزم من 
 .(1)إجراءات وقائية لمنع حدوث أية أضرار بيئية، بل واستئصالها من البداية

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (2022، عام 1عدد  / 12، المجلد)دعاس  (1)
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 .ةضرر البيئيالا لجهات المسؤولة عن حماية البيئة منا :الاول بحثلما

من الضروري  بات فقد ،مالعال دول غالبية في والقانونية الدستورية المبادئ من سليمة بيئة في الحق يعتبر
 تحقيقه تجاه بواجباتهم ويوفوا الحق هذا يحترموا أن الأفراد وكذلك والخاصة العامة والأطراف الجهات على
 التدابير كل باتخاذ ملزمة البيئية فالإدارة، به المساس عواقب وتحمل والضرر للخطر ريضهتع وعدم
صلاح بجبر ملزمة أيضا فهي ،عناصرها جميع على والحفاظ البيئة لحماية اللازمة القانونية تيباتوالتر   وا 

 الشأن. هذا في وممتلكاتهم بالأفراد اللاحقة الأضرار

ة نظيفة من المواضيع المستجدة في النظم القانونية العربية عامة، والقوانين يعد موضوع حق الإنسان في بيئ
ومرد ذلك  ،الفلسطينية خاصة، وهو أيضا من المواضيع التي تعد حديثة التنظيم في النظم القانونية الدولية

عاون تإلى أن الحق في بيئة نظيفة يعد من الجيل الثالث لحقوق الإنسان، وهي الحقوق القائمة على ال
 (1)الاجتماعي، والتي تتطلب عملا إقليميا ودوليا مشتركا.

انون بيئي في مراقبة وتنفيذ القانون فعند تطبيق ق كبيراً  ما من شك في أن السلطات الإدارية يقع عليها عبئاً 
 ةعادة يقع ذلك على الإدارة في بعض الجهات القائمة بالرقابة مثل وحدات رصد الملوثات، أو وحدات مراقب

خروج النفايات الصلبة أو السائلة من المصانع، فالعبء الإداري الذي ينظمه ويحكمـه قـانون بيني إداري 
حتى تنهض الادارة بالعبء الملقي على عاتقـهـا، فهذه الإدارة تعتبر المسئولة عن التدهور البيئي في حالة 

ت لإدارة هي المسؤولة عن توفير الكفاءاعدم تنفيذها، أو في حالة تهاونها في تنفيذ القوانين. كما أن ا
المدربة، وعن عمل الدورات التدريبية للعاملين، وتنظيم ورش العمل في مجال حماية البيئة، وتوفير كافة 

 المعلومات عن أجهزة صيانة وحماية البيئة.

ؤسسة ل أو مإغلاق مصنع أو مح ىوعادة تكون للسلطة الإدارية القدرة على تنفيذ القانون؛ فهي قادرة عل
تقوم بتلويث البيئة، كما أنها المسؤولة عن مراقبة دخول نفايات خطرة لدفنها داخل البلاد أو قيام بعض 
المؤسسات بدفن نفايات خطرة محلية في أماكن أو بشـروط لا تكون مـأمونة صحيا، كما أنها المسئولة عن 

 وع تجاوزها، كما انها المسئولة عن إصداروضع المعايير والمواصفات القياسية وتحديد المستويات الممن
  (2).التراخيص

بل للإدارة أفضل الس وجه الدقة ىمجموعة من القوانين البيئية المتخصصة علب حدد هذه الشئون الإداريةتُ 
 إذا ما تم تطبيقها واقعيا وبشكل دائم. البيئية السليمة المقننة تشريعياً 

                                                           
 (81ص 2022،رحمة،  أبو) (1)
 (65ص 1996 ،الجواد عبد) (2)
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 ضرر البيئي.مختصة بالالتشريعات والقوانين الالاول:  مطلبال

إتجه العالم منذ أوائل القرن الماضي إلى وضع العديد من الإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات، بهدف 
 152حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها، وقد بلغ عدد تلك الاتفاقيات نحو 

ة الى التشريعات الوطنية التي حثت على بيئة نظيفة وخالية بالإضاف 1991_ 1921اتفاقية خلال الفترة من
  من الاضرار.

تستقي قوانين حماية البيئة قواعدها واحكامها من نوعين من المصادر الخارجية وهي التي تنحصر 
 بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والداخلية التي تنحصر بالتشريعات الوطنية.

 .الإتفاقيات الدوليةاولًا:

كانت هناك ف التزمت معظم دول العالم بالتأكيد على حق الإنسان في حـصوله على بيئة سليمة وآمنة، لقد
 ميناماتا( )بازل، روتردام، ستوكهولم،اتفاقيات كثيرة تنص على البيئة وسلامتها ومن أهمها 

 دي في حظرحق الدول السيا تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، تقر :معاهدة بازل 
، وتؤكد على الحاجة إلى رقابة صارمة لحركة ونقل تخلص من النفايات والمواد الخطرةالدخول أو ال

هذه النفايات. وتنص هذه الاتفاقية كذلك على التخلص من النفايات والمواد الخطرة المنتجة في دولة 
  .نسانما داخل الدولة نفسها وبطريقة سليمة ولاتشكل اي خطر على البيئة والا

التزامات ومسؤوليات ليس فقط على الدول المستوردة، ولكن أيضا على التزامات ي القانون الدولويفرض 
  ومسؤوليات الدول المصدرة.

كل طرف من الاطراف المتعاقدة مسؤول عن "ضمان والتقليل إلى أدنى حد من توليد النفايات الخطرة  يعتبر
ى ان تتضمن الدول المنتجة للنفايات الخطرة على مرافق محلية وغيرها من النفايات داخل أراضيها; وعل

كافية لضمان التخلص من النفايات الخطرة كما ان على هذه الدول تقليل الى الحد الادنى من نقل النفايات 
الخطرة وغيرها من النفايات خارج نطاق حدود الدولة; في حالة النقل فانه يصبح لزاما ضمان النقل 

 لكفيلة بحماية صحة الإنسان والبيئة".والاجراءات ا

ان الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة أو  كما تنص المعاهدة وهذا يجب الاستفاده منه فلسطينيا
 1النفايات الأخرى هو جريمة ويجب أن تتضمن القوانين الوطنية منع ومعاقبة هذا الاتجار غير المشروع.

                                                           
 (18/02/2015شر بتاريخ: ن ،وكالة معا شداد العتيلي، انضمام فلسطين لمعاهدة بازل المتعلقة بالنفايات الخطرة، ،)مقال 1

https://www.maannews.net/articles/762082.html 
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 طلاق الزئبق ومركباته في جميع هي اتفاقية دولي:اتفاقية ميناماتا ة تهدف إلى الحد من استخدام وا 
الصناعات والعمليات، وتقديم تدابير للحد من انبعاثات الزئبق وتداوله، وتخزينه بشكل آمن، والتخلص 

 منه بطرق صديقة للبيئة.

 م، لو هتأسيس هيئة )حقوق الإنسان وحماية البيئة( في ستوك 1972تم في العام : ستوكهولم اتفاقية
، واهم ما جاء فيه :) إن للإنسان حقاً أساسياً في الحرية والمساواة والحصول على ميثاق وصدر عنها

 نوعية تسمح للإنسان العيش بكرامة ورفاهية وصحة(. بيئة حياتية ملائمة، وفي بيئة

 ، الذي  94/45لم، أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم و وبالإشارة إلى إعلان ستوكه 1990وفي العام
) إن للأفراد الحق في العيش في بيئة مناسبة وملائمة له من ناحية صحية ورفاهية  ينص على ما يلي:

) 

  :بشـأن إجـراء الموافقـة المسـبقة عـن علـم بالنسـبة لبعــض المــواد الكيماويــة  الاتفاقية هذهاتفاقيـة روتـردام
الــى تشــجيع المشــاركة فــي  الاتفاقيةوتهــدف  .جــارة الدوليــةالخطــرة المتداولــة فــي الت الآفاتومبيــدات 

نـة جـار الدولـيّ  بمـواد كيميائيـة خطـرة معيالاتفـي  الأطرافالمســئولية والجهــود التعاونيــة فيمــاّ  بيـن 
ــليماً ــتخدامها إســتخداماً سضــرار المحتملــة والمســاهمة فــي إسالابهـدف حمايـة صحـة البشــر والبيئــة مــن 

 .بيئيــاً وذلــك بتشــجيع وتيســير تبــادل المعلومــات عــن خواصهــا

  واتخذت الاتفاقية اسمها تيمنًا بمدينة ميناماتا في اليابان، حيث تعرضت المجتمعات المحلية هناك
ين اكل صحية جسيمة بللتلوث بالزئبق في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، ما أسفر عن مش

 سكان المنطقة.

 أخرى منها: مجال حماية البيئة اتفاقياتفي  ايضاً  نعرض 

  والإتفاقية الدولية  1923بالحفاظ على الحيوانات والنباتات الموقعة في لندن عام هذه الاتفاقيات متعلقة
وية الموقعة في ومعاهدة حظر تجارة الأسلحة النو  1954لمنع تلوث البحار المعتمدة في لندن عام 

 هذا إلى جانب الإتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية.  1963موسكو عام 

   تم مؤخراً في التسعينات من هذا القرن وضع أهم الإتفاقيات الدولية في مجال البيئة، وهما اتفاقية التنوع
 .1994ة لمكافحة التصحر عام والإتفاقية الدولي 1992البيولوجي التي اعتمدت في ريودي جانيرو عام 

 ( اتفاقية منظمة العمل الدوليةILO( رقم )والتي تنص في الفقرة السابعة على أن السكان 169 )
الأصليين سـوف ينـالون الحق في تقرير أولويتهم الخاصة في عملية التنمية، والتـي تؤثر على طبيعــة 

ها، والروحيـة، والأرض التـي يـشغلونها أو يستخدمونحيـاتهم، ومعتقـداتهم، والمؤسـسات والطقوس الدينية 
 وتجربة إمكانية تنظيمهم مـن أجـل تطـوير أوضاعهم الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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  ، ( علـى أن التطور الإقتصادي والتقدم الإجتماعي 36والذي ينص في ال فقرة ) 1983إعلان بكين
لة ومعززة للتنمية المستدامة، وهي الإطار لجهودنا من أجل والحماية البيئية، عبارة عن مكونات متداخ

تحقيق حياة ذات نوعيـة أفـضل لجميـع الناس. التقدم الاجتماعي المنصف الذي يقدر تقوية الضعفاء، 
خصوصاً النساء اللواتي يعشن تحت ظروف الفقر، من أجل الإنتفاع من المصادر البيئية واسـتدامتها 

 ستدامة.كقاعـدة للتنميـة الم

   حول حـق الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم، 1990قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام ،
 والـذي جـاء تتويجا للقرارات والإعلانات السابقة.

  عالمية إعلان ريو دي جانيرو، العاصمة البرازيلية، والتي شهدت اكبر قمة 1994وصدر في عام 
( على أن 4( و)1البندين ) نص فيهات والمخاطر المحيطة بها، ومما جاء حول البيئة والمستجد

الإنسان هو مركز الإهتمام للتنمية المستدامة، وله الحـق في الحصول على حياة صحية ومنتجة، وذلك 
بالتوافق مـع الطبيعة ... من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، والتي سوف تكون الجزء 

ي الوصول فراد فالأ حق وايضاً نص على لعمليـة التطـوير، ولا يمكن أن تعتبر بمعزل عنها. الجوهري 
هذه المش يتمثل الهدف الأساسي ل في إلى المعلومات الخاصة بالبيئة التي يعيشون بها، ولهم الحق

ئة والمحافظة يالمعاهدات والإتفاقيات، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، في حماية الب
عليها نظيفة وملائمة لحياة الإنسان. حيث يتوجب على الدول التي تصادق على هذه الإتفاقيات أو 
 بعضها، أن تلتزم باتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية لتنفيذ بنود تلك الاتفاقيات، وتطبيقها

 1.كجماعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة

سـبيل  ـيالتـزام بدعـم مبـادئ التعـاون المشـترك ف وهـ فلسطين لهذه الاتفاقيات المهمة توقيـع ة أنترى الباجث
ته فـي الجهـود بدولـه ومؤسسـا للمجتمـع الدولـي الانضمامالحفـاظ علـى البيئـة، والرغبـة الصادقـة والحقيقيـة فـي 

 إلاوب. لتالـي تحقيـق تنميـة مسـتدامة تشـمل جميـع الشـعوبا لسكانتحسـين الوضـع البيئـي لل الهادفةالعالميـة 
                                                           

 انظر الاتفاقيات الدولية الحديثة )الاتفاقات البيئية الدولية ( 1

 _ تغير المناخ وبرتوكول كيوتو .
 _اتفاقية التنوع الحيوي وبرتوكول كرتهينه للسلامة الاحيائية . 

 م.1971بة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها موائل للطيور المائية  _تفاقية رامسار بشان الاراضي الرط

لمهاجرة ا _.اتفاقية حفظ انواع الحيوانات المهاجرة ) اتفاقية الانواع المهاجرة اواتفاقية بون ( والاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على طيور الماء
 الافريقية . 

 _اتفاقية جدة لحماية البحر الاحمر .

 (. UNCCUالامم المتحدة لمكافحة التصحر )  _اتفاقية

 _اتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة الاوزون . 

 ( . CITES_اتفاقية التجارة الدولية في النباتات والحسونات البرية المهددة بالانقراض )

 . 2001( لسنة pops_اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة )

 اقية بازل لمكافحة النقل والاتجار بالمواد الكيماوية الخطرة ._اتف

 (. PICاتفاقية روتردام بشان تطبيق اجراء الموافقة المسبقة على المواد الكيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية )-

 .2013_اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق لسنة 

 شبكة الانترنت _للاطلاع على الاتفاقيات 

https://research.un.org/ar/docs/environment/treaties)) 
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ــة يســتلزم تطويــر البيئــة القانونيــة ومواءمالاتفاقيات وتوقيعها ليس كافي وانما  الـى هـذه الانضمامأن 
 .الدولية ياتالاتفاقبمتطلبـات  والالتزام الانسجامـة بهـدف لاقذات الع التشــريعات والقوانيــن الفلســطينية

 القوانين الفلسطينية. ثانياً:

 .والاداري  القانون الأساسي (1

يشكل القانون الإداري والدستوري الرافدان الاساسيان للقانون الداخلي فينظم كل منهما العلاقات التي تكون 
 . (1)السلطات العامة طرفاً فيها كما يتقاسمان تنظيم نشاط السلطة التنفيذية

القانون الأساسي الفلسطيني على أن "البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق ( من 33نصت المادة ) 
 الإنسان، والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية ".

ي ف تشكل هذه المادة معياراً نستطيع من خلاله تحديد مدى التقارب ما بين سياسات التنمية وحق الإنسان
بيئة نظيفة، كما تشير إلى الأولوية في إجراءات الحماية والوقاية للبيئة الفلسطينية، واعتبارها مسؤولية 

 وطنية.

 عن غيره من فروع القانون إنه يحمي البيئة بشكل كبير من حصول فانه يمتاز قانون الإداري اما بالنسبة لل
حماية  ييئة، أي أن الحماية الادارية للبيئة هالضرر وذلك بتحاشي أسباب وقوع التلوث الذي يضر بالب

 وقائية، والوقاية خير من العلاج.

 الإدارة مسؤولية لأنها تثير الوقت فتكون وقائية نفس في وعلاجية وقائية ضمانةة الادارة تعتبر مسؤولي
لتنفيذ  اللازمة جميع الجهود والرقابةببذل  الإدارية المعنية المختلفة وتلزم الهيئات البيئية الاضرار عن

 تضمن لأنها علاجية ضمانة أخرى  ناحية وهي من بالبيئة، الأنشطة الضارة القانونية ومراقبة القواعد
 (2)البيئية. وتعويض الاضرار إصلاح

يقع على عاتق السلطات الادارية عبء مراقبة وتنفيذ القانون فتطبيق القانون البيئي تتولاه الادارة في بعض و 
بالرقابة مثل وحدات رصد الملوثات أو وحدات مراقبة خروج النفايات الصلبة او السائلة من  الجهات القائمة

 المصانع.

أي أن القانون الإداري هو المسؤول الأول عن تنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة ومنها   الأمور 
ليب المصلحة ت الإدارية لتحقيقها وتغالتي تتعلق بالبيئة لانها تعود على المصلحة العامة التي تسعى الجها

 العامة على المصلحة الخاصة.

                                                           
 (29ص ،2020عمرو، ) (1)
 (160ص  2022 ،1، العدد 07 المجلد خلاف، أسس)(2)
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 الإطار القانوني المحلي (2

رغم أن التشريعات الفلسطينية في مجال البيئة تشريعات حديثـة، إلا أنه ما زال هنالك ضعف واضح في 
 .ـوق الأفرادـع حقيفية التعامـل متعزيز هذه التشريعات، كونهـا تتجاهل مواضيع المشاركة المجتمعية، وك

لتي كان ا الثغرات فيها نعقب هنا على بعضفيما يلي عدد من القوانين ذات العلاقـة بموضـوع البيئـة،  
 :منالافضل على المشرع تلافيها وتعديلها

 .1998( لسنة 3. قانون الدفاع المدني، رقم ) 1
وممتلكاتهم وتأمين سلامة  يقصد بالدفاع المدني مجموعة الإجراءات الضرورية لوقاية المدنيين

المواصلات بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة، وحماية المباني والمنشآت 
والمؤسسات العامة والخاصة سواء من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية أو من أخطار 

 . (1)خطار أخرى الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الإنقاذ البحري أو أي أ
من خلال تعريف القانون يجب أن يشتمل في نصوصه على كل إجراءات السلامة وحتى البيئية فعلى 

 ،المشرع عند وضع تشريع الالمام بكل الجوانب والواقع لأعدادها بشكل واقعي ومناسب للإدارات والانسان
جـة أو نقـل الكيماويات السامة أو يفتقر إلى وجود مـادة حـول تخـزين ومعاللكن نرى هنا أن التشريع 

التي تكون بطبيعتها خطرة على الانسان أو البيئة ما اذا حدث خطأ في أي اجراء من إجراءات  الضارة
قد تضمن إشارات عامة حول الموضـوع،   1999( لـ سنة7رغم أن قانون البيئة رقم ) ، نقلها او تخزينها

يتم تطبيقها من ل تتضمن التفاصيل، يجب أن تخرج إلى حيـز التنفيذ إلا أن الأنظمـة واللوائح التنفيذية التي
 .الجهات المختصة

 :1998( لسنة 10. قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم ) 2
لا توجد مادة أو فقرة في القانون تتطلب تقييم الآثار البيئية التي قـد تنجم عن أي مكان صناعي جديد 

د أعطـى الحق للدائرة في مراقبة النشاطات القائمة داخل المواقع الصناعية، إلا وبالرغم من أن القانون ق
 أنه لا يوجد في القانون شيء يتعلـق بـالمواد الناتجـة عـن هـذه الصناعات.

كما أن هناك ضرورة لتعريف وتحديد النواتج الخارجـة من هذه الفعاليات الصناعية بمحـددات  
ة توضيح الدائرة المسؤولة عن ذلك، مع التأكيد على أن قانون البيئة أكثر متخصـصة، إضـافة إلـى ضرور 

 قربا من هذه المواضيع.
 
 
 

                                                           
 .1998/5/28تاريخ النشر  ،الجريدة الرسمية م،1998( لسنة 3قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم ) (1)
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 :1999( لسنة 1. قانون المصادر الطبيعية رقم ) 3
لم يعتبر القانون المصادر المائية، وخاصة المياه الجوفيـة، مـصدراً طبيعياً، في حين عرفت في قانون 

رغـم أن ترخيص استكشاف المصادر الطبيعية هـي مـن مـسؤولية وزيـر المياه كمصدر طبيعي. و 
 الصناعة، إلا أن القانون لا ينص على وجوب عمل تقييم للأثر البيئي قبل إعطاء أي ترخيص.

: في مجال تعريـف المواد الخطرة: المواد أو مركبات المواد ذات 1999( لسنة 7. قانون البيئة رقم ) 4
ي تشكل ضرراً على البيئة، مثل المواد السامة، والمواد المشعة، والمواد المعدية الخواص الخطرة الت

 (1) بيولوجيا أو المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال.
التآكل والتفاعل، ولم يحتوي على أية وسائل من أجـل لهذه المواد وهما همل القانون خاصيتين مهمتين أ 

ضح بشكل خاص ووالنفايات الضارة، كما أنه لم يعرف المواد السامة تلك المواد بالإضافة ل مع التعامـل
، يجب أن يوضح القانون، وليس اللوائح التنفيذية فقط، بأن أيـة مـادة كيماوية واكتفى بذكرها كما في النص

تعرض للبيع في السوق، يجب أن يكون عليها ملصق، وبلغة واضحة وسهلة الفهم، حول أمور السلامة 
 .الا أن قانون البيئة الفلسطيني أغفل عن هذه النقاط  تعامل مع هذه الموادوخطوات ال

لم يتطرق للضرر و  انه وبالرغم من وجود تشريعات تنظم البيئة الا أن كل تشريع كان فيه ثغراً  ةرى الباحثت
ه ل البيئي بالشكل الكافي وترك المعاني واسعة والمفاهيم غير واضحة، لتحديد هذا الضرر ووضع عقاب

 ووضع حدود ومسؤوليات لكل من الإدارة والأشخاص.

مل واضحة خطة عفلا وجود لوالخارجية،  واجه الكثير من العقبات الداخليةي وانينالق هأن تنفيذ بنود هذو 
لتغطية  كافيةالطواقم والميزانيات العدم توفير بالإضافة ل ،في أغلب الإدارات للتعامل مع البيئة في فلسطين

لاحتلال االتي يقوم بها ممارسات الضغوطات و ولا ننسى ال لفعاليات التي يمكن أن تنفذ لذلك،الأنشطة وا
وتم التعرف على هذه المعيقات من خلال زيارة الوزارات والتعمق في الواقع البيئي  بأشكالها المختلفة

 الفلسطيني.
 .والجهات المختصة الثاني: كفايــة التشريعــات البيئيـــةمطلب ال

ماية حمن أجل  قة كل في اختصاصه،لاذات الع الأخرى البيئة والمؤسسات الوطنية  و جودةالسلطة دت وُج
بد من إجراء لاتحقيق ذلك صولًا ل، و  هاالملقاة على عاتق الأساسيةالمهمات ب والقيامالبيئة الفلسطينية 

النجاح في  من أجل ضمان توالاتجاهاالتخطيط السليم المبني على الشراكة والتنسيق في كافة المستويات 
يئة المحيط بد من تهلالسد الفجوات والتغلب على المشاكل والعقبات، لكن  اللازمة والأنشطة متنفيذ المهما

ليكونوا واعين ومدركين لواقعهم البيئي وما يقع على عاتقهم من مسؤولية  وادارات وافراد بما فيه من مؤسسات

                                                           
 (.1بشأن البيئة، المادة ) 9991( لسنة 7قانون رقم ) (1)
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بشأن البيئة والذي يقع على عاتق 1999 ةلسن 7ي حدده القانون رقم من الدور الذ قاً لاتجاه بيئتهم، انط
 (1).خرى المختصة في تعميم مفهوم وغايات التربية البيئيةالاسلطة جودة البيئة والجهات 

 : ثغرات التشريعات البيئية الفلسطينية.اولاً 

تتناول  ، لم1999لسنة  7رقم  ةالتشريعات التي عنيت بالبيئة في فلسطين، باستثناء قانون البيئأن  يُلاحظ
نما هي مجموعة تشريعات لها صلة بشكل أو  في أغلب الأحيان عناصر تكوينات البيئة بطريقة مباشرة، وا 

 بآخر بالبيئة وموضوعاتها.

فمكونات البيئة التي لم تمسها التشريعات بطريقة مباشرة هي حماية الهواء من التلوث، والغلاف الجوي  
التفكك، وحماية الكائنات الحية: البرية والبحرية، الحيوانية والنباتية، من كافة المهددات  وطبقة الأوزون من

 أو الادخنة وحماية الهواء.البيئية بالإضافة إلى عناصر حماية التربة والحماية من آثار الضوضاء

دم الجدية في ما ععدم كفاية التشريعات البيئية، خاصة مع غياب دور التوعية والإعلام البيئي، وربيتضح 
زيادة مظاهر الخلل البيئي، مثل اضمحلال واختفاء الغطاء النباتي، وزيادة الرقعة ل ىأدمما تطبيق القانون، 

 (2)المتصحرة، وتدهور خصائص التربة وتملحها، وتلوث الهواء ومياه الشرب، وغيرها.

 ى:ان وقصر في أحيان أخر نبين هنا البعض من الثغرات التشريعية التي غفل عنها المشرع في أحي

تجدر الإشارة إلى أن معظم النصوص التشريعية الفلسطينية المتعلقة بحماية البيئة لم توجه مباشرة إلى أولا: 
البيئة الفلسطينية بشكل متخصص، بل تناول بعضها جوانب من البيئة وفق تصور محدود لأنواع وطبيعة 

 المؤثرات على البيئة وحدود تأثيرها.

الصورة الكاملة لحالة البيئة الفلسطينية عن أذهان المشرعين، مما جعل تلك النصوص غير  تتغيب ثانياً:
كافية وغير ملائمة للحاجة التي تتطلبها تطورات العصر، إذ يغيب عن هذه النصوص المعيار العلمي 

لإجتهاد ويخرج ل المرجعي في تحديد المخالفات المتعلقة بالبيئة، مما يعني تعريض تطبيق النص القانوني
على وضع  العملبالتشريعات  وقيام النظر المعمق للواقع وما يعتريه من أضرار مقاصده، يتوجببه عن 

يجاد الحلول الجذرية حبنود جديدة تحتوي على جميع مقومات البيئة السليمة و   (3)ها.لصر الاضرار البيئة وا 

إجراء المزيد  لىوالحث علسطينية المتعلقة بالبيئة، الحاجة لإعادة النظر في التشريعات الف ثالثاً: تستدعي
من التعديلات عليها لتتلاءم مع المستويات المطلوبة من الصحة والسلامة البيئية، وخاصة في الجوانب 

                                                           
 (129ص سابق،مرجع  رحمة، أبو) (1)
 (.71سامر عبده عقروق، ص) (2)
 (131ص سابق،أبو رحمة ، مرجع  )(3)
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المتعلقة بالبيئة الزراعية، التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطن الفلسطيني من مأكله وملبسه، كما ترتبط 
 عية الحيوية التي تدعو الضرورة إلى صيانتها والحفاظ عليها وتنميتها بشكل مستدام.بالموارد الطبي

يـذ، وقلـة الوعـي غيـاب قـوة التنفترى الباحثة أن تواجد الضرر البيئي في فلسطين بشكل كبير كان نتيجة ل
لتشـابك لإضافـة  افـظ عليهـا،البيئـي لـدى المواطـن الفلسـطيني، وضعـف السـلوك الـذي يقـدر ويحتـرم البيئـة ويح

كوميــة قــة الحلابيــن الجهــات ذات الع والصلاحياتوالمســؤوليات  الأدواروأحيانـاً التعــارض فــي  والتداخل
يؤدى ف إلـى تنـازع بيـن المؤسسـات فـي المهـام والمســؤوليات الأحيانوغيـر الحكوميـة، ممـا أدى فـي كثيـر مـن 

 ســيق.مــن التكامــل والتن لاً بــد قاعس، وخلــق حالــة مــن التتتقصير في القيام بتلك المهامهذا التنازع ل

غموضها فهي و  عــدم اكتمــال المنظومــة التشـريعية للقطـاع البيئـي بسـبب حداثـة التشـريعات البيئيـةرابعاً:  
ـدور ، وعـدم اكتمـال صها عن البيئةليست واضحة وسلسة بالإضافة لغياب شرح مكان الإدارة ومسؤوليت

 لمساندة للبيئة.ا للقوانيـن والسياسـات العملي التطبيقالهادفـة إلـى  والإجراءات والاشتراطاتاللوائـح التنفيذيـة 
التواصـل والتنسـيق بيـن مؤسسـات المجتمـع المدنـي، وبيـن الجهـات الحكوميـة، في  خامساً: هناك قصور

وتحسـين التـوازن بيـن حاجـات وأولويـات القطـاع الخــاص، التواصل لحـة لتعزيـز الحاجـة مفأصبحت 
 .(1)والمســتثمرين مــن ناحيــة، وبيــن المعاييــر والمواصفــات البيئيــة مــن ناحيــة أخــرى 

ام العام في نظالتي تهدف الى حماية ال، الضبط الاداري تحقيــق ل اللازمة الأدوات التشريع يفتقـدسادساً:  
المجتمع ككل ووقايته من الاخطار والانتهاكات قبل وقوعها او الحد من مخاطرها و استمرارها اذ وقعت 
ويشمل الضبط الإداري بهذا المعنى المحافظة على النظام العام الذي يشمل البيئة التي تعتبر جزاً لا يتجزأ 

 . (2)من السكينة العامة 
 ،الإداريةو المـوارد الماليـة والفنيـة  منحها، و بحاجة لتقوية وتعزيز جــودة البيئـة دور ســلطة ترى الباحثة أن

 .خرى الأإضافـة إلـى تعزيـز موقعهـا بيـن الجهـات الحكوميــة  لتعمل على تحقيق اهداف الضبط الإداري 

ــي عمليـة ف ســواء وى المطلـوبمـا زال دون المسـتالبيئــة قطاعــات المختلفــة مــع قطــاع بين ال تفاعــللكن ال
، حيـث أن النظـرة السـائدة مـا زالـت نحـو البيئـة علـى أنهـا مـن اللاحقةالتخطيـط أو التنفيـذ أو المتابعـة 
 . (3)الكماليـات وتأتـي فـي نهايـة القائمـة

 ثالثاً: الهيئات المختصة في حماية البيئة.

 لإدارةاعن مدى نجاعة وفعالية تدخل يؤدي للكشف ة بحماية البيئة، المكلف الإداريةالهيئات الاطلاع على 
 وكثرة الهيئات المكلفة بالعناية بالبيئة أثر على تلك الحماية. للمحافظة على البيئة،

                                                           
 (2018،الطويل) (1)
 (179، ص2020عمرو، )(2)
 (2021، 3، العدد 6، المجلد عليةلبيد، )(3)
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 جودة البيئة.سلطة  (1

ناء بدولة فلسطين المُكلفة برصد وحماية البيئة الفلسطينية ، و   سلطة جودة البيئة هي المؤسسة الرسمية في
تعتبر سلطة جودة البيئة هي المسؤولة عن قيادة وتنسيق العمل مع   ،1999لسنة  7على قانون البيئة رقم 

منظمات أهلية وكذلك القطاع الخاص عن صيانة او سواء كانت حكومية،   جميع الأطراف ذات العلاقة
ادر الطبيعية، المستدامة للمص البيئة وحماية كل عناصرها من التلوث بكافة أشكاله وصوره، وتحفيز التنمية

والحفاظ على التنوع الحيوي، وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية، وجمع ونشر المعلومات البيئية وزيادة 
دماج أسس حماية البيئة في السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية القطاعية  الوعي والتعليم البيئي، وا 

القطاع البيئي بكل ما يتضمنه من مؤسسات وشركاء، وبكل ما يواجهه وعبر القطاعية، حيث تتمثل رؤية 
 .من مشاكل وتحديات

 تهدف سلطة الجودة والبيئة الى:

 منخفضة ومضبوطة. ئييالتلوث الب اتي.مستو 1

 مصانان ومداران بطريقة مستدامة. وي ي.البيئة الطبيعية والتنوع الح2

المناخي، والحد من التصحر، ومواجهةُ  الكوارث  ريتغمع آثار ظاهرة ال في.الإجراءات اللازمة للتك3
 متخذة ومتبناه. ةيئيوالطواريء الب

والتعاون  ُ ممكن وكفؤ، َّ ئييمحدثة ومفعلة ومتكاملة، و الإطار المؤسسي الب ةيئيالب ةيعي.المنظومة التشر 4
 الدولي معزز.

 معززة ومعممة. ئييالوعي والمعرفة والسلوك الب اتي.مستو 5

 .نية أخرى هيئات وط (2

يث بقي ح التداخل لم ينته حتى الآن غم أن قانون البيئة الفلسطيني ساهم في تحديد الصلاحيات، إلا أنر 
 المسؤولية البيئية مشتركة وعامة في نفس الوقت.  الأمر معلقاً، وما زالت

حكــم سســات حكوميــة بســواء كانــت مؤ  البيئة الشــريكة فــي  الأخرى قـة والروابـط مـع الجهـات لاالع تتضح
يمكـن اغفـال دور أي مــن فلا للقطاعـات التنمويـة المتعـددة،  الاختصاصمتابعتهــا وقيادتهـا حسـب 

قـة لا، حيــث أن هنـاك تقاطعـات وعهاالمؤسســات الحكوميــة ســواء كانــت وزارات أو هيئــات أو مراكــز أو غيــر 
ن اسـتثناء ممـا يتطلـب أن تقـوم كل مؤسســة مــن هــذه المؤسســات بدورهــا فــي مـع كل القطاعـات التنمويـة دو 

ن بعـاد البيئيـة فـي اسـتراتيجياتها وخططهـا التنفيذيـة وادراجهـا ضمـالاتضميــن  لالدعــم العمــل البيئــي مــن خــ
 .برامـج موازناتهـا
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 ع سلطة البيئة بحيث تكون صلاحيات كل إدارة للعملنستعرض هنا بعض الهيئات التي يتداخل عملها م
 وبشكل فعال للوصول لبيئة نظيفة وسليمة اذا ما تم تطبيق تلك الصلاحيات 

)تم وضع هذه الصلاحيات من خلال الاستبيان فتم رصد مقترحات لدى الأشخاص الذين تم التوجه لهم 
 ية(:تطبيق واقعي فعال وصولًا لبيئة مثالبالاستبيان لوضع خطة مبنية على اراء متعددة لعلها تصل ل

: هناك ترابط كبير بين وزارة الصحة وسلطة البيئة في المهام اذا تم العمل بها سيكون وزارة الصحة .1
 يكون من صلاحيات دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة ما يلي:هناك تقدم كبير نقترح أن 

 لى المطاعم وأماكن تحضير الطعام ومصانع مراقبة على الأغذية منتهية الصلاحية، والتفتيش ع
الأغذية، وسلامة العامل، والرقابة على أواني الطبخ، من خلال أخذ عينات عشوائية وفحصها في 

 مختبر رام الله المركزي.

  ،الرقابة على المياه وجودتها من خلال أخذ عينات عشوائية وفحصها، أو بناء على طلب المواطنين
مها، والرقابة على مياه المسابح. الرقابة على الحرف والصناعات، حيث لا وتطهير الآبار وتعقي

ق رش المناط تمنح رخص للحرف والصناعات الا بموافقة وتوقيع مدير الصحة في المحافظة.
التخلص من النفايات الخاصة بوزارة الصحة والمستشفيات والمواد  الموبوءة بالمبيدات الحشرية.

 لخطورتها. انوني وذلككما هو مناسب وق الطبية

سلطة هو الاشراف والمراقبة على توليد ونقل وتوزيع الطاقة وتوليد الطاقة الالهدف من سلطة الطاقة:  .2
قامة شبكات النقل اللازمة لذلك. بالإضافة  لغايات التصدير إلى البلدان المجاورة، واستيراد الطاقة منها وا 

ع أنحاء البلاد وتنظيم شؤون توليد وتخزين وتوزيع لإنشاء شبكات وطنية تؤمن نقل الطاقة إلى جمي
 وتصنيع أجهزة ومعدات ونقل واستهلاك الطاقة.

ايضاً من مهامها البحث والتطوير في استخدام كافة أنواع الطاقة المتجددة، من طاقة شمسية وطاقة رياح  
ازات راعاة أحكام أية امتيوغيرها وهي صاحبة الصلاحية في منح الرخص اللازمة لتوليد ونقل الطاقة، مع م

أو رخص ممنوحة قبل نفاذ أحكام القانون وتزويد الطاقة للمستهلكين في أية منطقة غير مزودة بالطاقة 
 (1)بمقتضى امتياز أو رخصة. 

                                                           
 (1995 ،( بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية12قانون رقم )) (1)
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يقترح الجمهور من خلال الاستبيان تبنــي التشــريعات والمبــادرات التــي تشــجع اســتخدام الطاقــة النظيفــة  
 ومراعـاة المعاييـر والشـروط البيئيـة فـي عمليـات استكشـاف واستغلال ةتعزيز كفاءة استخدام الطاقو  متجــددةوال

مصـادر الطاقـة وتوليدهـا ونقلهـا والتخلـص مـن مخلفاتهـا بحيث تكون ذات مصدر فعال لحماية البيئة وتقديم 
  ة.مشاريع بديلة للاضرار الناتجة عن أي مشاريع انتاج طاق

  وزارة النقل والمواصلات: .3

تهــــدف الــــوزارة لتنظــــيم قطــــاع النقــــل المواصــــلات وصــــولا الــــى قطــــاع نقــــل آمــــن متطــــور وصــــديق للبيئــــة 
ــــة  ــــنظم الحديثــــة بمعــــايير عالمي ــــدة كــــل البعــــد عــــن هــــذا الهــــدف حيــــث أصــــبحت  (1)باســــتخدام ال لكــــن بعي

اســــــتخدام  البيئــــــة الــــــذي يحظــــــر قــــــانون خلافــــــاً لالســــــيارات وعوادمهــــــا تشــــــكل خطــــــراً كبيــــــراً فــــــي المجتمــــــع 
آلات أو محركـــــــــات أو مركبـــــــــات ينـــــــــتج عنهـــــــــا عـــــــــادم يخـــــــــالف المقـــــــــاييس المحـــــــــددة بموجـــــــــب أحكـــــــــام 

 .(2)القانون 

ـــالمقترح الـــذ هـــامـــن الممكـــن أنســـلطة الميـــاه:  .4 ـــت ب ـــة اذا مـــا عمل ـــر فـــي البيئ ـــى فـــارق كبي  يتعمـــل عل
ه العادمـــــة لضـــــمان حمايـــــة ادارة الميـــــاه والميـــــا توصـــــلنا لـــــه مـــــن خـــــلال الاســـــتبيان الـــــذي يحـــــث علـــــى

دارة و  بحيـــث تفصـــل الميـــاة العاديـــة عـــن الميـــاه العادمـــة  .وادارة المصـــادر المائيـــة بشـــكل مســـتدام ا 
ـــــــة واقتصـــــــادية ســـــــليمة ومـــــــن المهـــــــم جـــــــداً تشـــــــجيع اعـــــــادة  ـــــــاييس بيئي ـــــــا لمق الصـــــــرف الصـــــــحي وفق

  الزراعة والصناعة. استخدام المياه المعالجة والاستفادة منها

ــــم ال .5 ــــي:وزارة الحك ــــة،  محل ــــر فــــي قطــــاع البيئ ـــــدور الرئيســـــي والأكب ـــــي ال ـــــات الحكـــــم المحل تلعــــب هيئ
ومؤسســــــــات المجتمـــــــع المدنــــــــي، والقطـــــــاع الخــــــــاص، والمؤسســــــــات الاكاديميــــــــة، ومراكــــــــز الابحــــــــاث 
ـــــتثمارات  ـــــرص واسـ ـــــى فـ ـــــود إلـ ـــــات وقيـ ـــــن التزامـ ـــــا مـ ـــــة الفلســـــطينية وتحويلهـ ـــــة البيئ ـــــر وحماي فـــــي تطوي

خــــــــدم عجلــــــــة التنميــــــــة، مــــــــن خــــــــلال اســــــــتغلال المــــــــوارد الطبيعيــــــــة بشــــــــكل يحافــــــــظ علــــــــى البيئــــــــة، ت
ـــــــــات الاســــــــتراتيجية القطاعيــــــــة للبيئــــــــة الاقتصـــــــــاد الاخضـــــــــر والاقتصـــــــــاد  ـــــــــم وتوجهـ ـــــــــجيع مفاهيـ وتشـ

ــــــ ـــــــى مصـ ـــــــة الدائـــــــري، والانتـــــــاج والاســـــــتهلاك المســـــــتدامين، وزيـــــــادة الاعتمـــــــاد علـ ـــــــة البديلـ ـادر الطاقـ
 والنظيفــة، وا عــادة الاســتخدام والتدويــر، ومعالجــة النفايــات الصلبــة والميــاه العادمــة. 

تعتبـــــر مـــــن أهـــــم الـــــوزارات وأكثرهـــــا صـــــلاحيات وتـــــداخل فـــــي البيئـــــة فتعـــــود غالبيـــــة التـــــراخيص صـــــادرة  
مجتمــــــع المحلــــــي اذا مــــــا عملــــــت بشــــــكل عــــــن تلــــــك الــــــوزارة فهــــــي قــــــادرة علــــــى التغييــــــر الأكبــــــر بنظــــــر ال

                                                           
 (2000، 5قانون المرور رقم ) (1)
 ( 1999،( بشأن البيئة7قانون رقم )) (2)
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مــــــن الأشــــــخاص الــــــذين اجمعــــــوا علــــــى فعاليــــــة  %90متطــــــور وممــــــنهج لتطــــــوير البيئــــــة فكانــــــت نســــــبة 
 وزارة الحكم المحلي لتغيير البيئة نحو الأفضل. 

الشـــــباب هـــــم الطاقـــــة المتجـــــددة فـــــي الـــــبلاد فتوجهنـــــا نحـــــو  :للشـــــباب والرياضـــــة الأعلـــــىمجلـــــس ال .6
ادارة المــــــال العــــــام يصــــــلح الواقــــــع البيئــــــي فــــــي فلســــــطين مــــــن حيــــــث هــــــذه الفئــــــة ســــــيغير الكثيــــــر و 

ــــــة  ــــــة والمصــــــرفية والتمويلي ــــــرح بنســــــبة  والسياســــــات النقدي ــــــة وضــــــريبية  %75فيقت مــــــنح حــــــوافز مالي
ــــــاركتهم  و للمبـــــادرات والمشـــــاريع الصـــــديقة للبيئـــــة ــــــي البيئـــــــي لـــــــدى الشـــــــباب وتشـــــــجيع مشـ رفـــــــع الوعـ

ـــــادرات  ـــــي المبـ ـــــة والأنشــــطةفـ ــــة  التــــي تنــــدرج نحــــو بيئــــة ســــليمة بالاضــــافة لوضــــع البيئيـ شــــراكات بيئي
ــــــك سيتضــــــح لــــــدى الشــــــباب أفكــــــار جديــــــدة  شــــــبابية مــــــع المحــــــيط العربــــــي والعــــــالمي مــــــن خــــــلال ذل

ذلك بســـــبب الاطـــــلاع علـــــى ثقافـــــات أخـــــرى حريصـــــة علـــــى البيئـــــة فيســـــعى لتطبيقهـــــا علـــــى الواقـــــع كـــــ
المشــــــاركة  لالســــــاهمة فــــــي تمكيــــــن المــــــرأة مــــــن خـــــالم  فيجـــــب زارة شـــــؤون المـــــرأةالامـــــر بالنســـــبة لـــــو 
فكـــــل مـــــن  دعم مشـــــاريع ومبـــــادرات نســـــوية بيئيـــــةتـــــتبنـــــي و التـــــي ت البيئيــــــة والأنشـــــطةفــــــي الفعاليــــــات 

 على هذه الأرض مسؤول عن بيئته.
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تجاه البيئة مسؤوليتها انوضح في الجدول ادناه الجهات القادرة على ادخال تغييرات إيجابية في البيئة وما 
 :وما نسبة قدرتها على التغير )تم اعتماد هذه النسب من خلال الاستبيان(

نسبة قدرتها على  الجهات
 مسؤولية كل الوزارة تغيير البيئة

 %100 سلطة جودة البيئة

مسؤولة عن قيادة وتنسيق العمل مع جميع 
سواء كانت حكومية،   الأطراف ذات العلاقة

هلية وكذلك القطاع الخاص عن منظمات أ او 
صيانة البيئة وحماية كل عناصرها من 

التلوث بكافة أشكاله وصوره، وتحفيز التنمية 
المستدامة للمصادر الطبيعية، والحفاظ على 

لذلك لها القدرة الأكبر على  التنوع الحيوي 
 التغيير لكثرة صلاحياتها.

 %95 وزارة الصحة
اد الافر مسؤولة عن أي اضرار صحية تلحق ب

 من جراء الاضرار البيئة.

 %90 وزارة الحكم المحلي
مسؤولة عن كل منطقة وما يصدر عنها من 

 بيئية نفايات واضرار

مسؤولة عن جميع الأسمدة والمبيدات التي  %85 وزارة الزراعة
 تؤدي للاضرار البيئية

 %80 سلطة المياه
مسؤولة عن توافر مياه صحية وانهاءمشاكل 

 .الصرف الصحي

 %75 وزارة النقل والمواصلات
مسؤولة عن ازدياد نسبة عوادم السيارات في 
الفترات الأخيرة الذي أصبح بحاجة لحل 

 سريع.

 %75 المجلس الأعلى للشباب والرياضة
مسؤولة عن انتاج جيل من الشباب لديه 

 الواعي  الكافي اتجاه بيئته .

 %70 وزارة المرأة
ه النفايات مسؤولة عن توعية المرأة اتجا

المنزلية وطريقة التخلص منها بالشكل السليم 
 من أجل إعادة تدورها
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 الإداري.اليات الضبط البيئي الثاني:  المبحث

يعرف الضبط الإداري بانه مجموعة من القيود الإدارية الوقائية التي ترد على حقوق وحريات الافراد لحماية 
لمقصود بالضبط الإداري هو ما يصدر عن الإدارة من أوامر النظام العام ويتبين من هذا التعريف ان ا

جراءات وقرارات إدارية لتنظيم المجتمع بطريقة وقائية لضمان سلامته وصحته وسكينته وادابه  .(1)ونواهي وا 

، التي ، أبرزها آليات الضبط الإداري البيئيفي مجال البيئة تتمتع الإدارة بسلطات وامتيازات قانونية هامة
لتنمية وحماية ضرورات ا تتطلبدور فعالا، في تقويم سلوك الأفراد وتقييد جزء من حرياتهم، وفق ما تلعب 

 (2) .مكونات البيئة ومختلف عناصرها، وعلى ذلك تثور مسؤوليتها عن الأضرار البيئية الحاصلة

ؤولة عن توفير هي المس هاعن التدهور البيئي كما ان الاول المسؤول يجعلهافي تنفيذ القوانين  الادارة تهاون 
الكفاءات المدربة، وعن عمل الدورات التدريبية للعاملين، وتنظيم ورش العمل في مجال حماية البيئة، وتوفير 

 (3)كافة المعلومات عن أجهزة صيانة وحماية البيئة. 

تلويث البيئة، بتنفيذ القانون؛ فهي قادرة علي إغلاق مصنع أو محل أو مؤسسة تقوم  ىعلالإدارة القدرة  تملك
بعض المؤسسات بدفن نفايات  كما أنها المسئولة عن مراقبة دخول نفايات خطرة لدفنها داخل البلاد أو قيام

 . (4)خطرة محلية في أماكن أو بشروط لا تكون مأمونة صحيا

 ارةدالشؤون الإدارية مجموعة من القوانين البيئية المتخصصة تحدد على وجه الدقة أفضل السبل للإ يحكم
جهات ال تباشرها اجراءات انها ووضح القانون الفلسطيني الرقابة البيئية تشريعيا المقننة السليمة البيئية

دم انتهاكها المقررة لضمان ع البيئية المختصة للتأكد من احترام الأشخاص والهيئات بالمقاييس والتعليمات
 .أو تجاوزها

 نتيجة بالبيئة الإضرار يحدث ولكن البيئة، مايةحل والمرفقية بطيةالض الوقائية بالوسائل بواجبها الإدارةتقوم 
 بذل العناية رغم المختلفة للنشاطات حتمية يحدث كنتيجةأو  الصور من صورة بالالتزام في اي للإخلال

                                                           
 (175، صعمرو)(1)
 (45ص،2021دعاس، )(2)
 (4انظر المادة )م بشأن البيئة 1999( لسنة 7قانون رقم ) (3)

ع المبادرات مدارس والجامعات والهيئات والنوادي وتشجيتقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتعميم مفهوم وغايات التربية البيئية عن طريق ال
 .الجماعية والفردية للعمل التطوعي الهادف إلى حماية البيئة

 (46انظر المادة )م بشأن البيئة 1999( لسنة 7قانون رقم )(4)
رخصة،  قة بيئية مسبقة للحصول علىتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد النشاطات والمشاريع التي يجب أن تحصل على مواف

 .وكذلك المشاريع المسموح إنشاؤها في المناطق المقيدة
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ثارةو  الأضرار تلك فلا بد من أخذ خطوة أخرى لمعالجة اللازمة، أي أنه  الضرر، عن هذا الإدارة مسؤولية ا 
  د من وجود طريق لتلافي هذا الضرر البيئي.لا ب

سابقة وفي الرقابة البيئية ال الأول الىفي المطلب نتطرق طرق الرقابة والحماية الفعالة للبيئة  نوضح هنا
 المطلب الثاني نتطرق الى الرقابة البيئية اللاحقة.

 الأول: الرقابة البيئية السابقةالمطلب 

تسبق وقوع المخالفة خلال تنظيم الأنشطة الماسة بعناصر البيئة، أفضل  تحقق الوسائل أو الأساليب التي
 حماية فعالة فكلما كان تنظيمها محكم كلما أدى ذلك إلى توفير حماية أكبر للبيئة.

اظ عليها طرق فنية متعددة تستخدم لحماية البيئة والحفباتبعت التشريعات التقنية القانونية لحماية البيئة 
  -ة القانونية في هذا المجال في الوسائل التي سيتم شرحها في الافرع التالية: وتتمثل التقني

 (منع)ال ر: الحظاولاً 

التوفيق بين النظام العام  عتبر هذا المنع من أجلي فراد من ممارسة نشاط ما،الاالمقصود بالحظر منع 
لكي و سبب مخاطر على البيئة.كثيرا ما يلجأ المشرع إلى منع نشاطات معينة ب وممارسة الحريات العامة

يكون أسلوب الحظر قانونيا لابّد أن يكون نهائيا ومطلقا وألّا تتعسف جهة الإدارة فيه إلى درجة المساس 
بحقوق الأفراد وحرّياتهم الأساسية، وألّا يتحّول إلى عمل غير مشروع فيصبح مجرد اعتداء مادي أو عمل 

ايته للبيئة إلى حظر الإتيان ببعض التصرفات التي يقّدر من أعمال الغصب، حيث يلجأ القانون في حم
 (1) .خطورتها وضررها على البيئة

قد  هان الا ،القانون  كفلهايي و يعني مصادرة الحريات العامة التهق غير جائز قانونياً فلن الحظر المطلا 
لأضرار  يعمال يؤدالاذه هبن القيام لا نهائيةقاً وذلك بمنع القيام بأعمال معينة وبصورة ليكون الحظر مط

فالحظر المطلق يعد اجراء قاسي وجسيم زاستثنائي فلا يتم اللجوء اليه الا في الظروف الاستثانئية (2)بليغة.
 .(3)فقط

وقد  .من أجل حمايتها بعض التصرفات التي يقدر خطورتها وضررها على البيئة حظر ىيلجأ القانون ال 
 بيا:يكون هذا الحظر مطلقا وقد يكون نس

                                                           
 (321ص ،مصرالحلو، )(1)
 (12، ص2018حميدي ،) (2)
 (186، صمرجع سابقعمرو، )(3)
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أو الشامل هو إلغاء أو مصادرة لحرية ممارسة نشاط معين من أنشطة الأفراد أو  الحظر المطلق أولا:
على البيئة، وهذا النوع من الحظر لا استثناء عليه  ةبأفعال معينة خطر  قيامالجماعات الخاصة، ويمنع ال

 ولا ترخيص.

  نمثل على ذلك كما يلي: يتمثل في منع القيام بأفعال معينة لما لها من آثار ضارة

القاء القمامة في غير الأماكن التي تحددها الوحدات المحلية، وهو ما تقضي به قوانين أو لوائح البلدية _ 
 .في كل دول العالم تقريبا

القاء النفط في مياه الأنهار أو البحار الضيقة أو في المبار الاقليمية، وهو ما نصت عليه قوانين أغلب  _ 
 لا عن كثير من الاتفاقيات الدولية. الدول فض

استخدام بعض أنواع المبيدات الحشرية كالمبيد المعروف بالرمز د . د.ت، وهو ما قضت به قوانين  -
 (1)الدول المتقدمة وبدأت تتجه اليه القوانين في مختلف دول العالم.

و لأي كساب اللون أو الشكل أاستعمال بعض أنواع الكيماويات في الصناعات الغذائية بقصد الحفظ أو ا -
 (2).هدف آخر

من حيث الزمان والمكان والغرض أي أن الحظر النسبي يتجسد في منع  ون محدداً يكالحظر النسبي  ثانيا:
القيام بأعمال معينة تفاديا لأن تلحق آثارا ضارة بالبيئة أو في أحد عناصرها إلا بعد الحصول على إذن أو 

طية وعليه فإن هناك علاقة قائمة بين الترخيص أو الإذن وبين الحظر الجزئي إجازة من قبل السلطات الضب
فالحظر النسبي يجعل النشاط ممنوعا مبدئيا يزول بالحصول على الترخيص ما دام أن ذلك النشاط استوفى 

 (3).جملة من الشروط تكفل حماية لازمة للبيئة

ول على ر على البيئة إلا بعد الحصخطية لما لها من تشريعات البيئية القيام بأعمال أو نشاطات معنالتمنع 
وابط وفقا لشروط وض الاحترازيةموافقة أو ترخيص أو إذن من هيئات الضبط البيئي لاتخاذ الإجراءات 

 حماية البيئة.

اقامة المشروعات المتصلة بالصناعات ذات التأثير المحتمل علي  هذه الأعمال ما يلي:على مثلة الأومن 
 فتح ايضاو  النوويةلصناعات الكيماوية وصناعات التعدين، والصناعات ذات الصلة بالاشعاعات البيئة كا

 .المحلات الخطرة أو المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة

                                                           
؛ نظرًا 1972تحدة خلال العام تم حظر استخدامها في الولايات الم .مادة صلبة بلورية بيضاء اللون ليس لها مذاق وال رائحة هي  DDTمادة (1)

 لما تسببه من أضرار للحياة البرية، لكنها ال تزال قيد الاستخدام في بعض البلدان.
 (235ص، سابقمرجع  ،الجواد عبد) (2)
 (136مرجع سابق، ص الحلو،) (3)
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 الالزام ) الأمر (: ثانياً:
 يقصد بالإلزام في مجال الضبط الإداري ضرورة الإلزام بسلوك معين لتفادي الإضرار البيئي، وتلجأ إليه
الإدارة من أجل إجبار الأفراد على القيام ببعض التصرفات لتكريس حماية البيئة والمحافظة عليها، وهو 

 .م بنشاط معيناإجراء إيجابي عكس الحظر الذي يمنع القي
زالتها، الصادر بالقانون  والذي تضمن العديد    ومن تطبيقات نظام الإلزام نظام  التخلص من النفايات وا 

الإلزام في مجال التخلص من النفايات و إزالتها بغرض حماية البيئة والمحافظة على المحيط،  من صور آلية
أصبح لزاما على كل من يمارس نشاطا يخلف نفايات أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج 

، وكذلك أصبح اتالنفايات بأقصى قدر ممكن ، وذلك باعتماد وسائل وتقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفاي
لزاما على كل حائز للنفايات، وما شابهها استعمال نظام الفرز و الجمع الموضوع من قبل البلدية و التي 

  (1) .يلزمها القانون بوضع مخطط لتسيير النفايات وجرد وتحديد مواقع ومنشآت المعالجة في إقليم البلدية
مل ايجابي . والالزام بالقيام بعمن أجل حماية البيئة ي معينالناس بالقيام بعمل ايجاب إلزاميلجأ القانون الى 

 (2)يعادل حظر القيام بعمل سلبي. ومن أمثلة الالزام بالقيام بعمل ايجابي ما يلي: 
الوباء  صرلحالسلطات المختصة بالحالة المرضية لاتخاذ اللازم  بإبلاغي ئالزام ذوي المريض بمرض وبا_

 ومنع انتشاره.
ذا ما يتغيب وهالثقافة البيئية ضمن مناهجها الدراسية  بإدخالات التعليمية العامة والخاصة الزام الهيئ -

عن ناظر الواقع الفلسطيني الذي تخلو مناهجه الدراسية في الدراسية الأساسية من البيئة والحفاظ عليها 
 .فمن أجل وصول للهدف يجب انشاء جيل منذ صغرة يعلم ويعي أهمية البيئة

 .الترخيص: اً ثالث
 ،مهم لحرياتهفراد عند ممارستالاى علقيد  فهو ه أقل شدة من الحظران يعتبر الترخيص قيد من القيود الا

 الترخيص هو الاذن الصادر من الادارة المختصة بممارسة نشاط معين لا يجوز ممارسته بغير هذا الاذن. ف
طتها يحددها القانون لمنحه وتكاد تقتصر سل توافرت الشروط اللازمة التي إذاتقوم الادارة بمنح الترخيص 

ل أن الترخيص. والأص لإصدارالتحقق من توافر هذه الشروط واختيار الوقت المناسب  علىالتقديرية 
 (3). قيت معينتو  علىالترخيص دائم ما لم ينص فيه 

ة الفلسطيني من قانون البيئ )48 47, 46 ( موضوع الترخيص من خلال المـواد المشرع الفلسطيني عالج
)عند ترخيص اية منشأة, تعمل الجهات المختصة على تفادي الاخطار البيئية  46وهذه المواد هي المادة 

بتشجيع التحول الى المشاريع التي تسـتخدم المـواد او العمليات الاقل ضررا على البيئة واعطاء الاولوية 
                                                           

 .م بنظام إدارة النفايات الصلبة2019( لسنة 3قرار مجلس الوزراء رقم ) (1)
 (12،ص 2018حميدي ، ) (2)
حظر على الجهات المختصة إصدار تراخيص لإقامة على:  م بشأن البيئة1999( لسنة 7قانون رقم ) من (48المادة ) تنص (3)

 .القانون أو تجديدها إلا بعد الحصول على موافقة بيئية من الوزارة ( من47نشاطات محددة في المادة ) المشاريع أو المنشآت أو أية
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ل )تقوم الوزارة بالتنسيق مـع الجهـات المختصـة بتحديـد تقو  47والمادة  .لتلـك المشـاريع وفقـا لاسـس التنميـة 
( الاقتصادية( النشاطات والمشاريع التي يجب ان تحصل على موافقة بيئية مسبقة للحصول على 1)

 .وكذلك المشاريع المسموح انشائها في المناطق المقيدة رخصـة،
 دف نظام الترخيص الي حماية مصالحويهذات العلاقة حسب المشروع الُمقام يصدر الترخيص من السلطة 

 متعددة قد تتمثل في: 
 حماية الأرواح كما في حالة الترخيص بحمل سلاح ناري . -
 حماية الأموال كما هو الشأن بالنسبة لبعض تراخيص الاستيراد  -  
 حماية الأمن العام كما في حالة التراخيص المتعلقة بالمحال الخطرة -
 كما في حالة التراخيص المتعلقة بإقامة المشروعات الغذائية.حماية الصحة العامة  -  
 حماية السكينة العامة كما في حالة الترخيص باستخدام مكبرات الصوت في الأماكن العامة  -  
حماية أي عنصر من عناصر البيئة كما هو الشأن في تراخيص الصيد، وتراخيص البناء في الأراضي  -  

ة المشروعات ذات المخلفات الضارة ، وتراخيص التخلص من مياه الصرف، الزراعية ، وتراخيص إقام
 (1).وتراخيص تخزين أو معالجة أو تصريف النفايات الخطرة 

سنعطي مثالًا من الواقع الفلسطيني، عن الأضرار البيئية والمخالفات القانونية في إعطاء التراخيص دون 
بعرض الحاط  يالفلسطين ةتلك الجهات المرخصة قانون البيئ الالتفات للشروط القانونية والإدارية وضاربة

ي التمن قانون البيئة الفلسطيني وهذه المواد ( 46,47,48( عالج موضوع الترخيص من خلال المـوادالذي 
عند ترخيص اية منشأة تعمل الجهات المختصة على تفادي الاخطار البيئية بتشجيع التحول وضحت انه 

سـتخدم المـواد او العمليات الاقل ضررا على البيئة واعطاء الاولوية لتلـك المشـاريع وفقـا الى المشاريع التي ت
  .التنميـة لأسس
والمشاريع  ةالاقتصادي م الوزارة بالتنسيق مـع الجهـات المختصـة بتحديـد النشاطاتنص على قيات 47والمادة 

وكذلك المشاريع المسموح انشائها  صـةالتي يجب ان تحصل على موافقة بيئية مسبقة للحصول على رخ
رغم تلك النصوص الواضحة الا أننا نرى ما تقوم به المحاجر وهي واحدة من العديد  في المناطق المقيدة

 من الأضرار التي لا يمكن حصرها في هذه الدراسة.
إذ تقتلع ، (2)تشكل المحاجر والكسارات ومناشير الحجر خطرا محدقا بالبيئة الفلسطينية من نواح عديدة

طق وتعيق التنوع الحيوي في المنا،الغطاء النباتي وتؤدي إلى انحسار رقعة الأراضي الرعوية والزراعية 
نوعاً من النباتات  30كما حدث في منطقة سعير التي تحتوي على  ،التي أنشئت بها والمناطق المحيطة

المحاجر على تغيير المعالم الطبوغرافية كما تعمل ر، النادرة المهددة بالانقراض نتيجة انتشار المحاج
لى أعماق وع والتي تتراوح مساحتها من دونم إلى عدة دونمات ،للأرض بشق تلك التجاويف العميقة فيها

                                                           
 (98ص ،2006،عامر ) (1)
 (55العدد  – 2013)حسب مجلة آفاق البيئة والتنمية حزيران  (2)
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كما أنه يؤدي إلى تجريف   مترا، محدثة تشويها لمنظر الأرض الطبيعي؛ 40إلى  10شديدة تتراوح من 
ة بالانهيار؛ يضاف إلى ذلك نشوء خطر سقوط المواطنين فيها الأتربة والصخور وتهديد البيوت المحيط

 .وبخاصة الأطفال لا سيما إذا كانت المقالع في أماكن سكنية كما هو الحال في عدة مناطق فلسطينية
كما يسبب التلوث الجوي الناجم عن الغبار والجسيمات العالقة وانبعاثات الآلات المستخدمة والضجيج 

كما هو الحال في منطقة بيت فجار بالقرب من بيت لحم التي تحوي أكثر من  ،منةالمستمر أمراضاً مز 
منشارًا  35و ،مقلع حجر 70محجراً وكسارة، وبلدة جماعين جنوب نابلس والتي أقيم فوق أراضيها  120

وبات أكثر من نصف سكانها يعانون من أمراض الربو والقصبات الهوائية كما زادت نسب ، كسارات 7و
ويشتكي السكان والمزارعون من أنّ الغبار المتراكم بسبب أعمال  ،بة بسرطانات الرئة بشكل كبيرالإصا

التحجير والكسارات يؤدي إلى تأخير نمو المحاصيل والأشجار المثمرة وانخفاض إنتاجيتها خاصة أن 
ويؤثر ، نفي كل مكا يزيد انتشار الغبار مّاالمقالع تستخدم غالبا الطرق الزراعية لنقل أحمال شاحناتها م

الغبار الناتج عن المحاجر على المواصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة ويؤدي إلى تغيير قوام التربة ونسب 
 .(1)الحموضة فيها؛ أما المياه المحمّلة بهذه العوالق فتقوم بتلويث المياه الجوفية والآبار وأحواض المياه القريبة

دارة صلاحية منح ترخيص للمحاجر بالقرب من المنازل السكنية رغم وجود ومن هنا يجب التّساؤل هل للإ
 م بشأن المصادر الطبيعية1999( لسنة 1قانون رقم ) نصوص واضحة تبين طرق ترخيص المحجر فبين

لا يجوز لأي شخص أن يفتح مقلعاً للرمال أو محجراً أو يستغله سواء في أرضه أو ( إذ إنه 31في مادته )
تصدر الرخصة للمقالع  )32) مادةوأيضا في ال .ه إلا بعد الحصول على رخصة من الوزارةفي أرض غير 

أو المحاجر بقرار من الوزير بعد موافقة الإدارة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وبناءً على 
د و محجر أية مواولا يجوز لأحد أن يستخرج من مقلع أ،طلب يقدم للإدارة العامة ووفقاً للشروط المقرة 

ر ويحدد موقع المقلع أو المحج ،أن يتجاوز الكميات أو الشروط المحددة فيهاو خلافاً لما ذكر فيها من مواد  
 .(2)بعلامات مميزة أو على خريطة ترفق بطلب الحصول على الرخصة

افة إلى هذا ضبالإفوجود محجر في وسط سكاني هي مخالفة قانونية واضحة، واعتداء على البيئة والإنسان 
 الضرر فهناك العديد من الأضرار التي تكون داخل هذه المحاجر مهددة حياة كل من يعمل به. 

إلا أنه يضم العديد من الجوانب السلبية التي تضر بالبيئة  ،من الجوانب الإيجابية لهذا القطاعوبالرغم 
فاظ القوانين والالتزامات التي تضمن الحوالسكان والعديد من المجالات وخصوصًا إذا لم يتم مراعاة الشروط و 

حيث تؤثر هذه الصناعة على الإنسان والحيوان والنبات كما أن للمخلفات  ،على السلامة البيئية والسكانية
ية، بالإضافة في التأثيرات البيئية والصح اً كبير  اً السائلة والصلبة والغازية التي تنجم عن هذه الصناعة دور 

                                                           
 وكالة الانباء الفلسطينية )وفا( الصناعات الاستخراجية في فلسطين، (1)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3090 
 .28ينية ،العدد ،جريدة الوقائع الفلسط1999\1\24م بشأن المصادر الطبيعية،صدر 1999( لسنة 1قانون رقم )  (2)
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 بقة فمن أجل تفادي هذه الآثار السلبية والاستفادة من الجوانب الإيجابية لهذه الصناعةللآثار السلبية السا
يجب إتباع بعض الإجراءات التي تحد من الآثار السلبية التي تؤثر على البيئة والعديد من الإجراءات التي 

 .من شأنها محاولة التخفيف من الأضرار البيئية

 لمتتالية للوضع البيئي في فلسطين ومشاهدة الواقع البيئي الفلسطيني،ومن خلال الإطلاع على التّقارير ا
فإن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم ،ولا نحمل المسؤولية فقط للاحتلال إنّما يتحمل المواطن والمشرع 

 أولى من التلوث من خالية صحية بيئة إلى الحاجةالفلسطيني المسؤولية عن الأضرار البيئية، لأن 
 عند تمكنها التي القانونية الوسائل تستخدم أن ذلك تحقيق سبيل في ولها، الإدارة وواجبات ماتاهتما

 في تتدخل أن لها كما إليه تسعى الذي الهدف تحقيق من المرفقي و الضبطي الإداري  نشاطها ممارسة
 يمكن إذشر مبا غير أو شرمبا بطريق سواء وحرياتهم وحقوقهم الأفراد بحياة تتصل التي المجالات جميع
  .الزاجرةو  الوقائية القانونية الطرق  إتباع خلال من الأفراد نشاط تنظم أن للإدارة

وجدت لحماية  باعتبارها أضرار من البيئة يصيب ما تجاه ،مسؤوليتها تحمل عليها وجب تحديدا فالإدارة
 ملزمة فهي ثم ومن ،لبيئةبا وطيدة علاقة لها التي والخدمات النشاطات جل على والمشرفة النظام العام

مراقبة كل مكان صناعي تم منحه الترخيص وعمل جولات تفقدية مستمرة للإطمئنان على سير العمل ب
 . (1)بشكل لا يضر بالبيئة بالإضافة إلى وضع رادع لكل شخص يتعدى على البيئة

 الثاني: آليات الضبط البيئي البعدية )الجزاءات الإدارية( مطلبال

قرارات إدارية فردية ذات طابع جزائي توقعها السلطات الإدارية المختصة  اات الإدارية بأنهتعرف الجزاء
مركزية أو محلية على مرتكب المخالفة الضارة بالبيئة والملوثة لها، سواء كان فردًا معنيا أم جماعة محددة 

 (2)استنادًا إلى نص تشريعي، وفي إطار ما تضمنه من ضمانات.

لطابع ا ذات دارية العادية أو المستقلة كالهيئات أو المجالس أو اللجان تلك الجزاءاتالسلطات الإ توقع
العقابي بواسطة إجراءات محددة، وهي بصدد ممارسة سلطتها العامة تجاه الأفراد بغض النظر عن هويتهم 

 ائح.مة واللو الوظيفية أو علاقتهم بالإدارة، وذلك من أجل ردع بعض الأفعال المخالفة للقوانين والأنظ

قرارات إدارية فردية تتخذ طابع الجزاء الصادر عن سلطة إدارية ليطبق على الأشخاص الطبيعية »وهي:  
 «.ود ما تقررهماية البيئة وفي حدأو المعنوية لإتيانهم بأفعال تشكل إخلالا بالبيئة، وذلك طبقا لتشريعات ح

 

 

                                                           
 (98، ص2022، الجزء الثاني، 58، العدد محفوظ) (1)
 (73ص ،2023 الكريم، عبد) (2)
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 جزاء الإداري البيئي:للخصائص وسمات  مما سبقيظهر 
أن الجزاء الإداري البيئي عبارة عن قرار إداري فردي، مما يعني أنه يتعين توافر عناصر القرار المعروفة -أ

لا كان القرار الإداري غير مشروع يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام -)محل، سبب، غاية شكل اختصاص(، وا 
 جهة القضاء الإداري.

 في التطبيق، أي أن تطبيقه لات يقتصر على الأفراد الذين أن الجزاء الإداري البيئي يتسم بالعمومية-ب
تربطهم بالإدارة برابطة معينة كما هو الحال بالنسبة للجزاءات الوظيفية والتعاقدية، بل يمكن أن يمتد لكل 

 شخص طبيعي أو معنوي يخالف النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة.
دعية عقابية، لأنه يهدف إلى ردع ومعالجة المخاطر والمشاكل أن الجزاء الإداري البيئي ذو طبيعة ر -ت

البيئية التي وقعت نتيجة ممارسة الأشخاص لنشاطات مخالفة للتشريعات البيئية واتصافه بصفة الردع 
يجعله يخضع لمجموعة من المبادئ. كمبدأ الشرعية ومبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء، ومبدأ عدم رجعية 

أ شخصية الجزاء، فهذه المبادئ تمثل نوعًا من الضمانات التي تحول دون تعسف الإدارة الجزاء، ومبد
 باستعمالها أو الانحراف في تضيقها.

عدم احترام نص قانوني أو مخالفة قرار إداري، وتتخذ  هذه الجزاءات في حالالإدارة المختصة في تستعين 
 .فهي وسيلة بيد الإدارة لمنع الضرر رالجزاءات الإدارية في مجال الإضرار بالبيئة عدة صو 

 
 .: الإخطار ووقف النشاطاولا

بب مزاولة المشروعات الصناعية لنشاطاتها، والذي يؤدي سفي حالة وقوع خطر ب الإدارةتدبير تلجأ إليه 
لوث رعة في الحد من التسم بالسس بالصحة العمومية، وهو جزء إيجابي يتساإلى تلويث البيئة أو الم

 (1).البيئية، ذلك دون انتظار المحاكمة في حالة اللجوء إلى القضاء والأضرار
لنشاط ا يأخذ الإخطار شكل التنبيه لتذكير المخالف بإلزامية معالجة الوضع واتخاذ التدابير الكفيلة لجعل

ن و ويكون إما كليا أو جزئيا، كما قد يك لإخطار لالامتثافي حالة عدم  الإدارةكذلك تمارس  سليم قانونيا
 .نهائيا أو مؤقت

ضوء  يويتخذ إجراء وقف النشاط صورتين وفقا لمدى ونطاق خطورة هذا النشاط على البيئة، وذلك ف
وتتمثل الصورة  د.هذا الصد يماتقدره السلطة الإدارية المختصة وفقا للمعايير الفنية والإدارية المطبقة ف

ر رارا بالتجميد المستمر والشامل للنشاط الخطالوقف الدائم بمعنى ان تتخذ جهة الاختصاص قي الأولى ف
لأن الأصل  ،استثنائياستمراره خطورة دائمة، ويتصف هذا الإجراء بطابع  يعلى البيئة وذلك إذا ثبت ان ف

 (2).اليه إلا إذا تطلب الأمر ءلا يتم اللجو  أن

                                                           
 (75، ص2009لبيب، )(1)
 (85ص، 2021، جميلة، ياسين) (2)
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ت بب مزاولة المشروعااما الوقف المؤقت هو عبارة عن تدبير تلجأ إليه الإدارة في حالة وقوع خطر بس
الصناعية لنشاطاتها الملوثة للبيئة، ويهدف هذا التدبير إلى اجبار القائمين على هذه المشروعات إلى اتخاذ 

ويفهم من ذلك  ر.الضر الإجراءات اللازمة لمنع هذا الخطر البيئي، ومن ثم اعادة تشغيلها بعد ازالة أسباب 
يه تجميد النشاط الخطر على البيئة لحين اتخاذ الإجراءات ان الوقف المؤقت هو اجراء وقتى يترتب عل

 (1).اللازمة لازالة أسبابه

 .سحب الترخيصثانيا: 

 لادارةإطلاقا يعتبر حقا اصيلا لبأثر رجعي كأنها لم توجد  الإدارية راراتالقانونية للق الآثارإنهاء واعدام 
 .القانونية البيئية لم يجعل من نشاطه مطابقا للمقاييسالقيام بالسحب لكل من 

يعد سحب الترخيص من أخطر الجزاءات الإدارية التي وضعها المشرع في يد الإدارة للموازنة بين استعمال 
الحقوق الفردية والمصلحة العامة من خلال المحافظة على مقتضياتها المتمثلة في النظام العام والصحة 

 (2)العمومية.

ذا رأت أن قرار الترخيص غير قانوني أو غير ملائم للصالح العام إ الإدارة الحق في السحبمنح المشرع 
وعملا بقاعدة توازي الأشكال، أي أن الإدارة التي تملك سلطة إصدار القرار أو منح الرخصة هي من تملك 
سلطة إلغاء لقرار أو سحب الرخصة ممن منحت له في حالة عدم احترام الشروط اللازمة لممارسة النشاط 

 مما يؤدي إلى الإضرار بعناصر البيئة. المرخص به

 وهي:(3) للإدارة سحب الترخيص االحالات التي يمكن فيه القانون الفلسطيني للبيئة حدد

إذا تبين للإدارة مخالفة المرخص له للضوابط والشروط الخاصة بممارسة النشاط أو العمل المرخص به،  -
 الواجب توافرها فيه والمتعلقة بحماية البيئة على أو إذا أصبح المشروع غير مستوف للشروط الأساسية

 اختلاف عناصرها. 

إذا كان استمرار المشروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في احد عناصره إما بالصحة العمومية أو  -
 الأمن العام أو السكينة العامة.

                                                           
 (222ص ،2022عبد النعيم، ) (1)
 (170ص ،2000،عوابدي) (2)
 .(1999 ،بشأم البيئة( 7قانون رقم )) (3)

 :(55المادة ) تنص
شأة أو مشروع خالف الشروط البيئية اللازمة لمنح الرخصة يكون للجهة المختصة الحق في إلغاء الترخيص أو سحبه لمدة محددة ويحق كل من

 لصاحب المنشأة أو المشروع الطعن في قرار إلغاء الرخصة أو سحبها أمام المحكمة المختصة.
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حكم قضائي بغلق المشروع أو أو صدر  ،إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من المدة المحددة قانوناً  -
 (1)إزالته. 

 العقوبة المالية  ثالثا:
يقصد بالعقوبة المالية ذلك الجزاء الإداري المالي، الذي يفرض على الملوث البيئي ويصيبه في ذمته المالية 

 ايهلجا إلي تتدون المساس بجسمه أو حريته أو منزلته الاجتماعية، وتعد من أهم صور الجزاءات الإدارية ال
 (2)سلطات الضبط الإداري لحماية البيئة ومواجهة أي خرق للقوانين واللوائح البيئية. 

وضع عن طريق وانين مسايرة الق، حتم على الاً متسارع اً تكنولوجي اً شهدت الساحة السياسية والاقتصادية تطور 
حاب تلوث لأصفرض عقوبات مالية تمثلت في مجموعة من الرسوم تهدف إلى تحميل المسؤولية عن ال

زالة ما تسببوا فيه من تلوث. شراكهم في تمويل تكاليف عملية المحافظة على البيئة وا   الأنشطة الملوثة وا 
يحدثه،  يالذلتلوث ا عن لقاء عبء التكلفة الاجتماعيةلإ الغرامة المالية يسعى المشرع من خلال إدخال مبدأ

لتلوث على الأقل تقليص ا ن تلويث البيئة أوفهو صورة من صور الضغط المالي على الملوث ليمتنع ع
ادر بقصد التحكم أكثر في مص الناجم عن نشاطه الصناعي والبحث عن التكنولوجيا الأقل تلويثا وذلك

من وضع غرامات (3) يولم يخلو القانون الفلسطين الملوثة هالتلوث وتحسين مداخيل الرسم على نشاطات
ي الباب الرابع من قانون البيئة ولكن ترى الباحثة بأن هذه الغرامات مالية حددها على كل اعتداء للبيئة ف

مطبقة فقط على الافراد وليس على الإدارات فمن الأفضل لو تم وضع غرامة مالية على الإدارة في حال 
 .عدم تحمل مسؤوليتها التي تؤدي للإخلال بالبيئة

 
 
 

                                                           
 (76ص ،2020شراطي،) (1)
 (136، ص2017ريحاني،) (2)
 (.1999، بشأم البيئة( 7رقم ) قانون )(3)

 .74وحتى المادة  58الباب الرابع)العقوبات( من المادة  انطر
كام المادة الف أحيعاقب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام كل من يخ

بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ( من هذا القانون 12المادة )يعاقب كل من يخالف أحكام  62المادة .( من هذا القانون 10)
 .د على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتينثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو الحبس مدة لا تزي

 

https://maqam.najah.edu/legislation/250/item/11082/
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 .البيئية : مسؤولية الإدارة بالتعويض عن الاضرارلمبحث الثالثا

لتي ا الموقف الفلسطيني عن تلك المسؤولية ولا بد من توضيح مسؤولية الإدارة اتجاه البيئة الدول حددت
 وتحديد البيئة، لمشاكل لإيجاد حلولكان هناك محاولات ف الفلسطينية، الوطنية السلطة قيامبدأت مع 

 .يئيةالاضرار البيئية وتحديد المسؤولية الب بمتابعة المختصة الجهات

د فصل بين النقص ولا يوج ن عملها يعتريهد تشريعات تشرح وتفصل عمل سلطة جودة البيئة الا أوجو رغم 
يث أن شرية، حنقص في الموارد البلبالعمل  سبب اخفاقهايرجع  لوزارات الاخرى وغالباً عمال اعملها وأ 

لية أيضا، مما قد يكون أحد أسباب كما أنها تعاني من نقص في الموارد الما محدود، اً الطاقم العامل فعلي
 .عدم فتح مكاتب لسلطة جودة البيئة في المحافظات المختلفة للمراقبة بالشكل الصحيح والمستمر

سبب القيام من مصادر التلوث ب مصدراً فيها الإدارة في الحالة التي تكون  الادارة اتجاه البيئة مسؤولية تثار 
رتكب خطأ ت، أو قد في إلحاق الضرر بالبيئة أو تعريضها للخطر بعمل او الامتناع عنه وما يتسبب ذلك

 (1).مما قد يضر بالبيئة اثناء تدخلها لمصلحة البيئة والأفراد
أحياناً  ، ولكنها تقومالاول طلبتناولتها في الم أساس الخطأ علىولية في أغلب الأحوال ؤ مستقوم هذه ال

لت اما المطلب الثالث تناو  ناولها في المطلب الثانيتم ت بغير خطأ علي أساس المخاطر وتحمل التبعة
 خصائص المسؤولية الإدارية عن الاضرار البيئة.

  .: المسؤولية على اساس الخطأطلب الاولالم

يعرف بأنه انحراف في السلوك، أما بالنسبة و  الخطأ كأصل عام الأساس الاول والمنطقي للمسؤوليةيمثل 
يختلف باختلاف العمل المنسوب للإدارة، فقد تخطئ الأدارة بعدم توفير للخطأ الموجب للمسؤولية، فإنه 

 والخطأ عمل (2)أسباب الوقاية اللازمة لحماية البيئة، وقد تخطئ بطريق إيجاد أسباب الحماية اللازمة للبيئة
 صيب الغير ويلحق الضرر به.غير مشروع ي

والمادية وتقوم بواجب  للقيام بالإجراءات القانونية يتوجب على الإدارة قيامها بواجباتها اتجاه البيئة وتسعى
فان المسؤولية الإدارية لها اركانها مثل المسؤولية المدنية التي تقوم  مجدية بصورة الخدمات الرقابة وتقديم

 (3)على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

يجعل  يزات المستمدة من أحكام القانون العام، بالقدر الذيقابل واجبات الإدارة جملة من السلطات والامتياو 
 ة عن أي تعدي بالوقاية أو الحماية اللازمة للبيئة.الإدارة تقف موقف المسؤول

                                                           
 (146-.149 ، ص2012،  زنكنة) (1)
 ( 96ص،2023،الكيال)  (2)
 (145 \160ص 2022 خلاف،) (3)
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عن  سواء كان صادراً  للبيئة،الأمر الذي يفرض على الإدارة أن تتحمل المسؤولية تجاه كل فعل ملوث  
 الخاصة،ط الأفراد والهيئات خطئها المرفقي أم عن موظفيها أم عن نشا

دارة المرافق العامة  أن السياسة الإدارية تسعى إلى توفير  لا شك (1) .ما دامت الإدارة مسؤولة عن تنظيم وا 
 أكبر قدر من الوقاية لتوفير الحماية للبيئة.

 قايةالو  أسباب توفير بعدم الإدارة تخطئ فقد ،ةللإدار  المنسوب العمل باختلاف الخطأ تختلف صورو 
 للبيئة اللازمة الحماية أسباب إيجاد بطريق تخطئ وقد السلبي، الخطأ هو وهذا ، البيئة لحماية اللازمة
 : التاليين المطلبين سيتم التطرق لها من خلال ، الإيجابي الخطأ هو وهذا

 )الخطأ السلبي(.: خطأ الإدارة بعدم اتخاذ التدابير واجراءات حماية البيئة اولاً 
السبب ها عملالامتناع عن و  البيئة، بحماية المتعلقة القرارات إصدار عن الإدارية السلطات إحجاميعد 

 الرقابة مجال في السلطات من بالعديد الإدارة تتمتعفمسؤوليتها  يُثير اً مرفقي خطأ تشكيل الأساسي في
 الالتزام توجب على الادارةي لذلك العامة، المصالح ولضمان الأفراد وحرياتهم حقوق  لحماية المُقررة والتوجيه
 .(2)وأمانة حرص بأعمالها بكل بالقيام

 تتخذ وأن ،اتصيبه التي الأضرار من وحمايتها البيئة اتجاه بواجبها قيامهاأن  يقع على عاتق الإدارةو 
 مسؤوليتها تقام قانوناً  عليها المقررة بالواجبات تقم لم فإذا البيئة، ةوقايل اللازمة والمادية القانونية الإجراءات
 للمسؤولية المرتب السلبي الخطأ صورةفتعتبر هذه  كذل من المتضررين تعويض عليها وحق الإدارية
 .الإدارية

 أضرار حدوثالتي أدت ل البيئة لحماية اللازمة الوقائية الإجراءات اتخاذ عن الإدارة امتناع حالاتنوضح 
 :ةبيئي

  :الضرر من البيئة لوقاية اللازمة القرارات الإدارة اتخاذ : عدماولاً 

بيئي محتم يثير مسؤوليتها  خطر وقوع ضرر عن ينبئ ما وجود من الرغم على تدخلها عدمو  الإدارة امتناع
والأخطار،  الأضرار من ووقايتها البيئة حمايةل الإدارية والقرارات الأوامر إصدارفمن الواجب في تلك الحالة 

 البيئة في تلوث حدوث لمنع الإدارة تدخل وتستلزم موجودة والواقعية القانونية والأسباب الوقائع تكون  كأن
 (3).محددة إدارية لقرارات إصدارها خلال من

                                                           
 )110ص ،2017 ،ي اللاو  عبد) (1)
 (145 \160ص 2022 )خلاف،(2)
 
 (195 ، ص2008شطناوي، )(3)
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ر والخطر الضر تراخي الإدارة في اصدار القرارات اللازمة لحماية البيئة والتي تحول بين يعتبر ايضاً  
 لةلضرر وتوخي الحذر فانها تكون مسؤو على وقف ا ففي تلك الحالة يتوجب عليها أن تعمل ،الناجم عنه

ر نتيجة لعدم تدخلها في اصدار قرار اداري من سأنه وقف الضرر فلا يملك تلك عن النتائج والاضرا
 الصلاحية سواها.

 أو والفردية التنظيمية الإدارية القرارات اتخاذ عن البيئي الإداري  الضبط سلطات امتناع ونمثل على ذلك
 تحمي وتدابير لقرارات اتخاذها عدم حال في كما ، البيئي العام النظام حماية لأجل يةالماد القوة استعمال
 الهيئات امتناع حال في أو الزراعية بالأراضي فادحة أضرارا تلحق التي الفيضانات مخاطر من الأفراد
تلافها، ةالفاسد الغذائية المواد لمصادرة قرارات إصدار عن العامة الصحة بحماية المكلفة الإدارية  في أو وا 

 تقلق التي الأماكن وغلق ومعدات وسائل لضبط قرار بإصدار المختصة الإدارية الهيئات قيام عدم حال
 1.بسكينتهم وتضر المواطنين راحة

اما على الصعيد الفلسطيني فلا يوجد تطبيقات قضائية وهذا نظرا لعدم الادراك الكامل من جانب الافراد و 
ت البيئية وفي أهمية البيئة النظيفة رغم وجود تقصير واضح من قبل الإدارة في عملها الإدارة في التشريعا

كما نرى في الواقع الفلسطيني واطرح هنا مثالا واقعيا لتقصير الإدارة في منطقة واد القف_في الخليل فهي 
ية ستجد جانب حممحمية طبيعية على مستوى كبير في فلسطين ولكن اذا ما تم زيارتها والدخول في هذه الم

كبير منها مكب نفايات لسكان المنطقة المجاورة ففي هذه الواقعة يتوجب على الإدارة اصدار قرار فوري 
وسريع بوقف رمي النفايات في هذا المكان الذي يعتبر منطرا خلابا وجميلا للطبيعة الفلسطينية وارسال 

ل من لك المنطقة ونظيف لذلك فرض غرامة لكمفتشي البيئة بشكل دوري وعمل دورة توعية لسكان وبلدية ت
يقوم بتشويه الطبيعة والاضرار بها و ايجاد حل جذري وسريع لكل النفايات المتراكمة في تلك المنطقة التي 
تؤثر وبشكل كبير على الأشجار والتربة في تلك المنطقة ومعاناة جميع الزائرين من الرائحة الكريهة وما 

ره صحية طالنا لم تصدر الإدارة قرار بوقف هذه المكره الصحية سيضل الوضع كاينبع منها من حشرات وم
 سوآءا يوما بعد يوم. دمستمرا ويزدا

مجموعة من الإجراءات القانونية والمادية، وتقديم الخدمات بصورة مجدية، والقيام بواجب  اتخاذعلى الإدارة 
 .فتلك أولى مسؤولياتها لتلافي الضرر الرقابة والتوجيه

 .عدم قيام المرفق بأداء عمله :انياً ث

قيام ليها الع ومتوجب ادارة موقفا سلبيا بامتناعها عن القيام بعمل أو تقديم الخدمة المطلوبة منهالإتتخذ 
ذا الأمر ، ويطبق هدارة لتعويض الأضرار الناجمة عنه، هذا الامتناع يشكل خطأ مرفقيا تسأل عنه الإابه

                                                           
 (85ص، 1994محي ،) (1)
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أي ان امتناع الإدارة عن عمل من واجبها القيام به هو  (1)تقديرية للإدارة.العلى الاختصاصات المقيدة و 
 بمثابة خطأ واضح تعد هي المسؤولة عنه.

، مسؤولية البلدية بسبب امتناع العمدة  1993ديسمبر  27وفي ذلك قررت المحكمة الإدارية ببوردو بتاريخ 
ق أن تم إخطاره بموجب رسالة من طرف المالك السابعن اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب انهيار المبنى، بعد 

السلامة العمومية، ومع ذلك لم  للمبنى، عن الخطر الجدي الذي يُمثله انهيار المبنى المجاور له على 
يُحرك العمدة ساكنا اتجاه هذه الوضعية  بدوره أقر مجلس الدولة الجزائري مسؤولية البلدية عن الحادث، 

ب بموجبه المستأنفان بالتعويض عن وفاة ابنهما الذي مات بصدمة كهربائية أصابته بناء على استئناف طال
من أحد الأعمدة داخل المدينة، وهذا لانعدام صيانة هذه الأعمدة الموجودة في الطريق العمومي وتسرب 

 .(2)الكهرباء التي تسببت في الحادث، ففي هذه الحالة تكون البلدية مسؤولة عن هذا الحادث

 : عدم قيام الإدارة بالرقابة والتوجيهاُ ثالث
تتمتع الإدارة بالعديد من السلطات في مجال الرقابة والتوجيه المُقررة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ولضمان 

 الصالح العام، لذلك فإنها تلتزم بالقيام بها بكل حرص وأمانة، وأن عدم القيام بها يُثير مسؤوليتها.
 AZFKفي قضية كارثة مصنع  الذي حكم بالمسؤولية الدولةر للقضاء الفرنسي ننظوفي هذا الإطار  

 ،2001– 09- 21، حيث أدى انفجار مخزن مخصص لتخزين نترات الأمونيون في بمدينة تولوز الفرنسية
شخصا من داخل وخارج المنشأة ومئات الجرحى وخسائر مادية معتبرة، وقد أسس القاضي  31إلى وفاة 

ه بغياب الرقابة على المنشأة المصنفة، بناء على الوقائع التي تمسك بها القاضي الجزائي الإداري قرار 
ر مصالح و والمتمثلة في التخزين غير القانوني لمواد خطيرة بكميات كبيرة ولمدة طويلة، وهذا يُظهر قص

 .(3)كفايتهالرقابة وعدم الدولة الناجم عن غياب ا
التشريعات البيئية فعالة بشكل واضح مقارنة مع التشريعات و  خرى هنا نلاحظ أن المحاكم في الدول الأ

 الفلسطينية والإدارات التي يشوب عملها القصور فالكثير من الأخطاء أدت لوفاة اشخاص كما ذكرنا سابقاً 
مشتري كانت المحاسبة فقط للبائع لهذا الغاز وللولكن في هذا البحث فبيع غاز الفوسفين أدى لوفاة أطفال 

رقابة كافية على كيفية وصول هذا الغاز للبائع الذي يعد أساسا من الغازات ممنوعة التدوال في  دون 
 المحلات.

 : خطأ الإدارة في توفير أسباب الوقاية البيئيةثانياً 
 قالإدارة على اتخاذ الإجراءات التي تعتقد أنها مناسبة غير أنها تلح قيام يجابي وهوالإيعد هذا الخطأ 

ومن  .القانونية والمادية على حد سواء ، إذ يتجلى ذلك في أعمال الإدارةيئة بدلا من سلامتهاالضرر بالب
                                                           

 (72ص ،2008، شطناوي ) (1)
 ( 195شطناوي، المرجع السابق، ص ) (2)
 (97، ص1999، حلو ( (3)
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زمة لحماية ب الوقاية اللاهنا يتخذ الخطأ صورة العمل الإيجابي من حيث قيام الإدارة وفي نيتها توفير أسبا
أداء العمل أو  ءفقي متمثلا بسو ، مما يترتب عليه قيام الخطأ المر قد تخطئ في أعمالها الإيجابيةف، البيئة

 من خلال الافرع التالية:الإيجابي  لذا سندرس خطأ الإدارة1.التباطؤ بانجازه
 : الخطأ في إصدار القرارات الإدارية البيئيةاولاً 
 قرارات بإصدار وذلك ةالبيئ لحماية اللازمة أسباب الوقاية توفير في سلطتها تمارس وهي الإدارة تخطئ قد

 مكب بإنشاء إداري  قرار صدر لو كما ،سلامتهامن  بدلا بالبيئة الإضرار إلى تنفيذها يؤدي يبةمع إدارية
 في الإدارة مسؤولية تقوم هنا ،المحيط ونظافة السكان على صحة يؤثر سكنية منطقة داخل للنفايات
 الخطأ. أساس على والأفراد ذلك البيئة تصيب التي الأضرار تعويض

قوم المشروعية، كأن تتُصدر قرارات إدارية مشوبة بعدم  ر القرارات الإدارية عندماتخطئ الإدارة في إصدا
وتعزله، وذلك بطريق الخطأ، بدلا من باعتقال شخص غير مريض بمرض وبائي حفاظا على الصحة 

 اعتقال الشخص المريض.
ص لة بأصدار تراخيوها نحن اليوم بصدد واقعة كبيرة كان للإدارة خطأ واضح فيها فقامت الإدارة المخو 

لمصنع مما أدى اشتعل ا مجهولللمنشأة الصناعية في فلسطين بترخيص مصنع للبلاستيك)رويال( ولسبب 
ريق وفي اثناء وقبل الح نايات السكنية والاشخاصللتأثير وبشكل كبير على سلامة المجاورين وتضررت الب

بد من ة ضررا بالتربة المحيطة وأيضا لاعمل هذا المصنع كانت العوادم لبلاستيكية تحيط بالمصنع مسبب
 .وبسبب تلك الروائح اضطر السكان من اخلاء المنطقة ث الغازات السامة من تلك الصناعةانبعا
ف لذلك العديد من المنشأة الصناعية والكسارات والمحاجر التي يتم ترخيصها وتشغيلها وهي مجاورة أض

ة ات الإدارية المرخصة لهذه المنشأة جميع القوانين البيئللمنازل ومضرة بالبيئة بشكل واضح ضاربة الجه
 هنا لتساؤل هل تعتبر هذه التراخيص أحد جرائم الفساد ام سوء في تطبيق دوالصناعية بعرض الحائط. فنعو 

 موضحا كيفية اصدار الترخيص ولديه صلاحية وقف يالقانون. رغم أن قانون المنشأة الصناعية الفلسطين
  (2)مضرة بالبيئة وثبت ذلك.أي منشئة تعتبر 

 
 

                                                           
 (164، ص2022قطب، )(1)
 (2011، قرار بقانون بشأن الصناعة)(2)

( يصدر الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة، أو بناء على طلب من وزارة الصحة أو الزراعة أو الحكم المحلي أو سلطة جودة 9) مادة
الجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتراخيص الصناعية، وقف ترخيص إقامة المنشأة الصناعية أو رخصة تشغيلها كلياً أو جزئياً  البيئة أو غيرها من

. إذا لم يقم بفي الأحوال الآتية: أ. إذا ثبت أن المنشأة الصناعية تخلفت عن البدء في التنفيذ خلال مدة الترخيص، ما لم تقدم عذراً يقبله الوزير. 
 اً المنشأة الصناعية بتجديد ترخيصها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج. إذا أنتجت المنشأة منتجات ثبت أنها تشكل خطر  صاحب

ناعية صلعلى صحة وسلامة المستهلك، أو على البيئة، فيتم وقف المنشأة الصناعية كلياً أو جزئياً، لحين تصويب أوضاعها. د. إذا أخلّت المنشأة ا
. تحدد حالات الوقف الكلي 2بأي حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون، أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، ولم تقم بتصويب أوضاعها. 

 .الغاية( من هذه المادة، بموجب قرار يصدر عن الوزير لهذه 1أو الجزئي للمنشآت الصناعية وفقاً لما ورد في البندين )ج، د( من الفقرة )
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 أداء المرفق لعمله على نحو سيء :ثانياُ 
إثارة  ، عندئذ يمكنإلحاق أضرار بالبيئة أو الأفراد عن ذلك نتج، و أ المرفق أو أساء القيام بعمل ماإذا أخط

لإدارة ا تكون و نتظام، با امةسير المرافق الع استمرار الاصل مسؤولية الإدارة على أساس خطئها المرفقي
 دون توقف أو انقطاع، ودون إلحاق والاستمرار في العمل وأداء الخدمة لجمهور المنتفعين ملزمة بالمواظبة

 (1)، فإذا لم تراع هذه الالتزامات فإنها تكون مسؤولة وتتحمل التعويض.المحيطة الأضرار بهم وببيئتهم
 

 : الخطأ في ممارسة سلطة الرقابة والتوجيهثالثاُ 
 

 جراء بالأضرار البيئة تصيب والتوجيهي و الرقابي عملها ممارسة بعض الحالات في في ارةالإد تخطئ
 و العامة الأشخاص أنشطة راف علىالإش و التوجيه و الرقابة بحق تتمتع الإدارية الجهاتف ، تلوثها

 ةالإداري الجهات قبل من على ترخيص الحصول بعد إلا تتم لا الخاصة الأشخاص فأعمال ، الخاصة
 خاصالأش نشاط عن ةالناتجالبيئية  رراضالأ تعويض عن مسؤولة الإدارة تكون  ثم من و ، بالبيئة المعنية
لزامها والتوجيه رافوالإش الرقابة بواجب ،لإخلالها الخاصة  الرجوع للإدارة ويمكن ، المتضرر بتعويض وا 

 (2).للبيئة الملوثة الأنشطة أصحاب على بالتعويض
طبقا لنظرية الخطأ لا تسأل عن الأضرار التي تحدث إلا إذا ثبت تعمد الإدارة إحداث  الإدارة في فلسطين

الضرر بفعل أنشطتها الخاصة، أو ثبت إهمالها أو تقصيرها في القيام بما يجب عليها القيام به وفقا للقواعد 
لضرر ة أيضا عن االمعمول بها في التشريعات البيئية لمنع تلك الأضرار، وبما أن الادارة تكون مسؤول

الذي يحدث على أساس فشلها في منع وقوع الضرر الذي تحدثه المؤسسات وغيرها  من كل مؤسسة تابعة 
للإدارة و تحت رقابتها، فبذلك تكون نسبة التقصير إلى جانب الادارة، إما لعدم قيامها ببذل العناية اللازمة 

متهم أو لعدم محاك مساءلة الأفراد عن هذه الأضرارلأنها لم تقم ب الواجبة لمنع وقوع الضرر البيئي، أو
الزامية  ولكن القانون الفلسطيني لم يتجاهل في نصوصه الذي يجعل منهم عبره لكي لا يتكرر الخطأبالشكل 

  3.التفتيش والرقابة الا انها الرقابة متواجدة ولكن ليس بشكل كلي وليس على جميع المؤسسات
صول مباشرة نشاطاتهم إلا بعد الح لا تستطيع لتجارية والزراعية والخدميةالمؤسسات الصناعية وا نرى ان

على تراخيص من الجهات الإدارية المختصة، ما يعني بأن هذه السلطات تتمتع بسلطة فعلية في الرقابة 

                                                           
 (عبد الجواد، التشريعات البيئية، دار المعارف البيئية، الدار العربية للنشر والتوزيع ) (1)
 (317، ص2008شطناوي، ) (2)
 (1999،قانون بشأن البيئة)قرار ب (3)
جا وأخذ العينات و لمفتشي الوزارة بالتعاون مع الإدارات والجهات المختصة الحق في دخول المنشآت بغرض تفتيشه(52انظر المادة)  راء القياسات ا 

 .والتأكد من تطبيق مقاييس وشروط حماية البيئة ومنع التلوث
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ة ، فإنها تكون مسؤولة عن تعويض الأضرار البيئية الناشئتلك المصانع والمؤسساتوالتوجيه على أنشطة 
 .نشاطاتتلك عن 

 المخاطر أساس على البيئية الأضرار عن الإدارية : المسؤوليةالمطلب الثاني

 القائمة قواعد المسؤولية وفق الإدارة خطأ تعترض المتضرر للوصول للتعويض عن التي رغم الصعاب 
 الضرر نوبي السببية بينه علاقةال و الإدارة جانب من الخطأ إثبات المتضرر توجب والتي ، الخطأ على

 بقيام الفقه جانب من نادى ، أيسرها و الطرق  بأسهل له التعويض إيصال و المتضرر حماية في ورغبة ،
 مصدر يمتلك الذي يتحمل إذ ، مخطئ غير أم مخطئا كان سواء ضرر بفعله يحدث من كل مسؤولية
 أم ، للإدارة ات تابعهكانت الاضرار والملوث سواء فعله، بسبب الغير تصيب التي الأضرار ومبعثه الخطر
 .(1) عمله ثمرة امرئ  لكل يكون  بأن التي تقضي العدالة بقواعد عملا رقابتها تحت تعمل لجهة

 مسؤولية لقيام عليها يترتب ، وتكميلية استثنائية صفة لها الخطأ غير أساس على الإدارية ليةسؤو الم تكون 
 المصاب على تعذر إذا إلا المسؤولية من النوع هذا إثارة يمكن لا أي انه ، المخاطر أساس على الإدارة

 بين السببية رابطة انفصلت أو به الضرر إلحاق عنه ترتب الذي الإدارة جانب من الخطأ إثبات بالضرر
 السببية علاقة ربط معه يصعب نحو على بالبيئة والمضرة الأفعال الملوثة تعددت إذا أو والخطأ الضرر

 إثبات يجعل مما ، البيئية الأضرار إطار في الأحيان في معظم قائم هو كما ، الأفعال تلك من أي بين
  (2).والصعوبة من التعقيد الكثير يتخلله أمرا الإدارة مسؤولية قيام

 المزروعات تلف إلى أو بالأمراض الأفراد إصابة إلى يؤدي بالسكان مكتظة منطقة في مثلا الهواء فتلوث
 تفتقر ملوثة مصانع وجود إلى راجعا يكون  قد والمنازل، المباني تواجها تلف أو الحيوانات، تضرر أو
 .الصناعية للمخلفات والتدوير المعالجة وحدات إلى

 وفق التطبيقات البيئية، الأضرار مجال في المخاطر أساس على الإدارة مسؤولية قيام دراسة يمكن عليهو 
 ،يالبيئتلويث  في للإدارة مباشر أسلوب أسلوبين، خلال من خاصة الفرنسي الإداري  للقضاء القضائية
 :التاليين المطلبين في لهما التعرض يتم البيئة، تلويث في مباشر غير وأسلوب

  المباشر الإدارة : أسلوبأولاً 
 المرافق نشاطا هذه تمارس فقد العامة، المرافق بتنوع استخدامها باختلاف بطبيعتها الملوثة الأشياء تختلف
 ضرر هذا النشاط على ترتب ما فإذا بطبيعتها، خطرة تكون  ما والأدوات الآلات من لتستعم قد أو ،اً خطر 

                                                           
 (84ص  ،1996، الطيماوي ) (1)
 ( 600ص ، 2012، زنكنه) (2)
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 ومن .الخطرنشاطها  عن الناجم الضرر لجبر الإدارة مسؤولية إثارة إلى يدعو ذلك فإن والإنسان بالبيئة
 :التالية الفروع في له التعرض سيتم ما الأنشطة هذه أمثلة

  الخارجي العدوان ورد الداخلي العام النظام بحماية كلفةالم العامة المرافق : نشاطاولاً 

 الاستقرار للاضطراب وعودة الخارجي العدوان رد طريق عن العام النظام بحماية المرافق هذه تقوم عندما
 .عادية غير لمخاطر والبيئة الأفراد وممتلكاتهم حياة يعرض مما ،بالخطورة يتسم نشاطا تمارس ،يالداخل

 الأحياء السكنية داخل الحربية والذخيرة الأسلحة خزن  المثال سبيل على النشاط لهذا متعددةال الصور ومن
 لتسهيل استخدامها أو اكتشافها، لمنع المدن وسط إخفائها أو السامة، والمتفجرات الكيميائية المواد نقل أو

 (1) العدوان عوقو  عند العام النظام بحماية المكلفة الضبط عناصر قبل من إليها الحاجة عند

 ، Regnault-Désroziers قضية في 1919 مارس 22 في الفرنسي الدولة مجلس حكم ذلك ومن
 من كبيرة العسكرية كمية السلطات جمعت الأولى العالمية الحرب أثناء أنه في وقائعها تتلخص والتي
 الكميات هذه أن انفجرت وحدث ، باريس ضواحي في القائمة (Double-couronne) قلعة في القنابل
 طالبين الإدارة ضد ملاكها دعاوى  فرفع ، للقلعة المجاورة للمنازل بالغة أضرارا محدثة المفرقعات من الكبيرة

 أساس على الإدارة بالتعويض إلزام على الحكومة مفوض إصرار رغم و . ضرر من لحقهم ما تعويض
 والسائلة ذلك الصلبة وربط لمخاطر،ا أساس على ولكن ذاته الحكم أقر الدولة مجلس أن إلا الخطأ،
 ،السيارات عوادم إلى أو ،وعمرانها المدن تخطيط سوء إلى راجعا يكون  أو ،البيئية للمحددات وفقا والغازية
 .البركانية الحمم تنفثها التي السامة الغازات و كالغبار الطبيعة أو بفعل

 تلتزم فإنها لهذه المخاطر، السكان من ايجاوره من عرضتو  خطرة أعمالا زاولت كلما الإدارة أن يعنى
 (2).قيامه عدم أو نشاطها في الخطأ ركن قيام عن النظر بصرف بالتعويض

 ،اليورانيوم عناصر بعض أو الحربية المصانع من السامة الغازات أنواع بعض تسربت لو الحال كذلك
 أساس مسؤولة على تعد الإدارة فإن ،اله حصر لا بأضرار والإنسان البيئة إصابة إلى الإشعاعات وأدت

 .المخاطر

 

 

 

                                                           
 (203المرجع السابق، ص  ، الطيماوي  )(1)
 (261ص ،عبد الجواد، مرجع سابق ) (2)
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  والمواصلات النقل مرفق نشاط: ثانياُ 

خطورة ذات ال  الميكانيكية الأدوات و الآلات يستعمل  اذ انه  خطرا نشاطاالنقل والمواصلات   مرفق يمارس
 التي والجوية يةوالبحر  البرية وسائل النقل الأدوات هذه مقدمة ولعل عنها، الاستغناء يمكن ولا بطبيعتها
 الحاصل التلوث حوادث من كثيرا أن إذ المخاطر على أساس المبنية المسؤولية قواعد تطوير في ساهمت
 والبواخر السفن غرق  حوادث في كما ، النشاط هذا خطورةيعود ل والمواصلات النقل مرفق نشاط بسبب

لحاق ، المائية البيئة لتلوث تؤدي يالت المياه الإقليمية أو الموانئ في البترول أو بالزيت المحملة  الضرر وا 
 .  وغيره البيولوجي وبالتنوع السمكية بالثروة

في  متساه السيارات ولعل البيئة، بطبيعتها على خطرة تكون  ما عادة الإدارة تستعملها آلياتو  أدوات هناك
 خلال من بيئة العمرانيةال تلوث وكذا عوادمها، عن الناجممن خلال الدخان  كبير بقدرالتلوث والاضرار 

 السيئ تأثيرها علاوة على عليها الشديد وضغطها السيارات نتيجة كثرة الرئيسية والشوارع الطرق  إتلاف
  .(1)والبيئة الأفراد صحة على

 .ونمثل على ذلك من الواقع الفلسطيني تلوث الهواء من أكاسيد النيتروجين الناتجة عن عوادم السيارات
نعيش ونمارس نشاطنا في بقعه جغرافية ضيقه ومع مصادر طبيعية محدودة، لذا  اننا غمفكثرت السيارات ر 

ن حيث إجراء الاهتمام بتلوث الهواء م ضرورةيشير الى  ن تلويث الهواء وأثاره، وهذافنحن لسنا بالبعيدين ع
عليم واستخدام ية والتالفحوصات والرقابة الدورية وسن القوانين والتشريعات الملزمة، وكذلك الاهتمام بالتوع

 .(2)وسائل الإعلام لهذا الغرض

 . الصحة مرفق نشاط :ثالثاً 

د صحة الانسان من كل المخاطر التي ق تقيتلتزم الادارة باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية التي 
مأكله حيث الادارة العامة مسؤولة على صحة الانسان في جسمه و  ، من أمراض وأوبئة وأوساخ،تصيبه

 .وملبسه ومسكنه على المستوى الفردي أو الجماعي

 يمنع من لا ذلك أن غير ،يةالبيئ والصحة البيئة بحماية والمهتمة المهمة المرافق من الصحة مرفق يعد
 يثير مسؤوليتها قد مما والبيئة بالأفراد أضرار تلحق أن يمكن والتي ،بطبيعتها خطرة وأدوات لأشياء استخدامه
 .التعويض هاعلي ويوجب

                                                           
 (79ص ،مرجع سابقعباس عبد القادر، ) (1)
 .2011قيل أبو قرع، تلوث الهواء والتنمية والبيئة في فلسطين، )مقال(، ع (2)

https://www.wattan.net/ar/news/2060.html 
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نت في البداية ، حيث كاليها تطورات بفضل القضاء الفرنسيأن مسؤولية المرافق الصحية قد طرأت عب علماً 
لا تقوم مسؤوليتها عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأنشطة الطبية كمبدأ عام إلا إذا نسب إليها خطأ 

 مورد مع أحد المستشفيات تعاقدت لو كما المخاطر أساس على الصحية المرافق مسؤولية ثارتُ و  جسيم
 تبين استعماله على وبعد فترة ،ةالجراحي العمليات لإجراء تستعمل التي والأدوات للآلات رد وم أو للدم،
 (1).المناعة بمرض نقص مصابين المستشفى هذه في يتعالجون  كانوا الذين الأشخاص مندداً ع أن

بصحة قرارات ادارية بمنع ممارسة الاستحمام، وكذا منع من تطبيقات ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي 
مرور المراكب ذات المحرك في احدى البحيرات، وذلك بسبب تلوث مياهها، وهو ما كان يشكل خطرا على 

 (2).محافظة على الصحة العامةالصحة المستحمين، مما يبرر الحظر، 
لمحافظة تسول له نفسه بالإضرار بالبيئة ل نرى أن المشرع الجزائري والفرنسي يضرب بيد من حديد كل من

 مساهمة من رغمعليها وحماية الانسان من شر نفسه والاخرين على غرار الواقع الفلسطيني الذي على ال
. ت والوزاراتبين التشريعا قانون البيئة الفلسطيني تحديد الصلاحيات، إلا أن التداخل لم ينته حتى الآن

جودة  غير أن سلطة الت المسؤولية البيئية مشتركة وعامة في نفس الوقتحيث بقي الأمر معلقًا، وما ز 
البيئة استطاعت أن تتوصل إلى مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، بحيث يكون من صلاحيات دائرة صحة 

 البيئة في وزارة الصحة ما يلي: 
نع ر الطعام ومصا. المراقبة على الأغذية منتهية الصلاحية، والتفتيش على المطاعم وأماكن تحضي1

، من خلال أخذ عينات عشوائية وفحصها في مختبر لعامل، والرقابة على أواني الطبخالأغذية، وسلامة ا
 رام الله المركزي.

. الرقابة على المياه وجودتها من خلال أخذ عينات عشوائية وفحصها، أو بناء على طلب المواطنين، 2
 .اه المسابحيمها، والرقابة على ميوتطهير الآبار وتعق

. الرقابة على الحرف والصناعات، حيث لا تمنح رخص للحرف والصناعات الا بموافقة وتوقيع مدير 3
 الصحة في المحافظة.

 . رش المناطق الموبوءة بالمبيدات الحشرية.4
 (3). التخلص من النفايات الخاصة بوزارة الصحة والمستشفيات والمواد الطبية لخطورتها.5
 

ن تلك الصلاحيات غير كافية لتمكن الإدارة من عملها ورقابتها بشكل كافي فعلى الإدارة ان ا يرى الباحث
الصحة ف تراقب كل الادوية وكل تصنيعها وكيفية حفظها وتوزيعها لكي تقوم مسؤوليتها في حال أي خطأ
ار نع انتشالعامة هي المحافظة على صحة المواطنين، وذلك من خلال القضاء على الأمراض ومخاطرها وم

                                                           
 (214ص ،2022جابر،) (1)
 (218جابر ، المرجع السابق، ص)(2)
 (.34ص ،2005)الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، (3)
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جوز جعلها فلا يفراد الأالأوبئة، والاحتياط من كل ما يكون سببا أو يحتمل أن يكون سببا للمساس بصحة 
دارة واحدة  في التشريعات الأخرى.كما  غير محصورة بقانون محدد وا 

 الاقتصادية المرافق نشاط :رابعاً 

الشؤون الاقتصادية لإشباع الحاجات يخول النظام العام الاقتصادي سلطات الضبط الاداري التدخل في 
 الخطرة بطبيعتها، الأشياء من تستعمل لأنها البيئة على تأثيرا الأنشطة أكثر المرافق هذه نشاط يعد .العامة
لحاق غير بشكل التلوث حصول إلى يؤدي واطراد بانتظام العامة المرافق سير دوام مبدأ أن كما  مباشر، وا 

 القضاء المختص أمام الضار عملها عن مسؤوليتها يثير قد الذي الأمر الاإجم وبالبيئة بالإنسان أضرار
 (1).عنه تنتج التي والأضرار المخاطر على بناء

 مصانعها الغازات من تطاير حيث فرنسا في الألمنيوم إنتاج شركة ضد رفعت التي الدعوى  ذلك ومثال
أمام  المصانع لهذه المجاورون  مزارعون ال طلب الزراعية، المحاصيل وعلى للتربة الملوث التأثير ذات

 ،وحكمت الجو في الغازات هذه بث لمنع فنية ومعدات أجهزة بتركيب الشركة الزام ستئنافالا محكمة
 الشركة من تتخذ أن المعدات صناعة إليه وصلت ما أحدث ضوء في المستحيل من كان بأنه المحكمة
 بأن تدفع الشركة المحكمة ألزمت ذلك ورغم ، اتخذت امم أفضل ، الغازات هذه انبعاث لتحاري  الترتيبات

السنوية  الأسعار ضوء في محسوبا ، يصيبهم الذي الضرر بقدر سنوية تعويضات المزارعين لهؤلاء
 .(2) الزراعية للمحاصيل

تمتد  قد الاقتصادية والمرافق المصانع عن الناتج التلوث أضرار أن الصدد هذا في الملاحظة وتجدر
أن  ذلك السامة، الغازات أو المؤينة الإشعاعات أو باليورانيوم الإصابة عن الناجمة كالأضرار للمستقبل
يعوض  لا الأضرار من النوع وهذا تقع، لا وقد تقع قد الوقوع محققة غير أضرار الاحتمالية البيئية الأضرار

  .فعلا يقع لم ما عنه
تحدد  بانلبيئة قانون ا تقييدرغم  الملوثات الاقتصاديةالعديد من  تعلوه الواقع الفلسطيني ان ةرى الباحثت

الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المقاييس المتعلقة بضبط نسب ملوثات الهواء التي قد تسبب الأذى 
منشأة  ، وأنه على كلمن جراء النشاطات الاقتصادية والضرر للصحة العامة أو الرفاه الاجتماعي أو البيئة

في فلسطين أن تلتزم بهذه المقاييس، وعلى المنشآت القائمة تعديل أوضاعها بما يتفق وهذه  صناعية تُقام
رطة تبين مسح لا يوجد خالكن في الواقع الفلسطيني  زمنية لا تزيد على ثلاثِ سنواتٍ  المقاييس خلال فترة

تسبب به الم دقيق لتلك المنشآت الصناعية أو حتى تعرض بيانات عن كل مصنع على حدة وحجم الضرر
مرخصة، نحن بحاجة لإعادة هيكلة تلك المصانع ونقلها لمناطق خاصة السواء المرخصة أو غير 

                                                           
 )472المرجع السابق، ص  زنكنه، )(1)
 ( ]مرجع سابق[2011)أبو قرع، (2)



76 
 

بالصناعات "مناطق صناعية" بحيث يتم تصويب أوضاعها القانونية وتقوم بمعالجة ملوثاتها من المصدر 
تباع إجراءات تخفيفية من أجل الحفاظ على البيئة  .وا 

  المباشر غير الإدارة نشاط :اً ثاني
 خطرة آلات أو الإدارة أشياء بحوزة يكون  أن دون  في هذه الحالة البيئية الأضرار عن الإدارة مسؤولية تقام

 استعمال بصدد هنا الإدارة تكون  ،سبق كما عملها في مباشرة بصورة تستعملها أن ودون  بطبيعتها، وملوثة
 (1).مباشرة غير بشكل الضرر بالبيئة إلى ستعمالالاذلك  يقود ولكن والأشياء المواد لبعض ومشروع عادي

 ونستعرض في الافرع التالية امثلة على نشاطات تؤدي لتلوث مباشر في البيئة:
  الإنتاج بفعل: التلوث اولاُ 

 مخلفاتها طريق عن فقط ليس مصادره، من مصدراً  تكون  وقد ةالاضرار البيئي الإنتاجية العمليات تسبب
 تسبب إلى فقط يرجع لا الحالة هذه في التلوث كما أن الأولية، للمواد احتياجاتها طريق عن ذلك نفاياتها أو

 عملا يكون  والخدمات للسلع الإنسان استعمالعن طريق  ،ايضا نفسه المستهلك إلى رجعي فيه، المنتج
 والأفراد يئةبالب ضررا تلحق المنتج استعمال سوء أو بسبب ذلك بسبب تتراكم التي المخلفات أن إلا مشروعا

 (2).تلويثها خلال من

ذا  ، عندئذةالخطئي مسؤوليته قيام عدم ثم ومن ذلك، جراء المنتج خطأ إثبات المتضررين على تعذر وا 
والمعامل  المصانع على والإشرافية الرقابية الجهة هي باعتبارها الإدارة، مسؤولية إثارة للمتضررين يجوز

للإدارة  وتأنيبا البيئي، القانون  قواعد احترام ضمان على يحصل نأ للمضرور يمكن وبالتالي الإنتاجية،
 ترجع بالتعويض أن للإدارة ويمكن الفعلية سلطتها يوجب ،هوالتوجي والإشراف الرقابة بواجب إخلالها بسبب
 . المتيقن القدر نظرية وفق الملوثة الأنشطة أصحاب على

 الغابات من مساحات إزالة: ثانياُ 

 أحواض طبيعية لثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين الطازج وتساعد في تنظيم درجة بمثابةتعتبر الغابات 
من الأرض، ولكن يتم فقدان الغطاء  ٪ 30الوقت الحاضر، تغطي الغابات  في الحرارة وهطول الأمطار،

 (3).لملبسواالشجري كل عام بسبب زيادة التحضر، وتزايد الطلب السكاني على المزيد من الغذاء والمأوى 

تاحة تلك الأرض للأغراض السكنية  تعد إزالة الغابات مشكلة بيئية تعني ببساطة إزالة الغطاء الأخضر وا 
 .، وهذا ناتج عن اختفاء المحاصيل وقطع الأشجار والتلوث وحرائق الغاباتأو الصناعية أو التجارية

                                                           
 )83، ص 2011حميدة)  (1)
 (26، ص2005هلال ، ) (2)
  (.المشاكل البيئية على المستوى الفلسطيني، مقال، جمعية الحياة البرية في فلسطين )(3)
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ن زراعية، غير لأهداف ضاستعمال الأر  أو الخشب صناعة في منها للاستفادة تقطع الاشجار  يعد وا 
 الضار التأثير خلال من ضرر إلى التوازن البيئي تعريض في تسبب بالنتيجة أنه إلا بذاته، مشروعا إجراء
 انبعاث تقليل على يؤثر كما ، ررقعة التصح ازدياد إلى يؤدي قد وكذلك الحية، الكائنات انقراض على
 الاحتباس من ويزيد الأوزون  ثقب في خرم توسع إلى يؤدي لاعام يعتبر مما ، الهواء إلى ينسجالأك غاز

 .الحراري 

ء أو اوفي هذه الحالة يمكن أن تقام مسؤولية الإدارة عن الأضرار البيئية دون أن يكون بحوزة الإدارة أشي
بل  ،في عملها كما في الحالة السابقة ، ودون أن تستعملها بصورة مباشرةآلات خطرة وملوثة بطبيعتها

لى قود إدارة هنا تكون بصدد استعمال عادي ومشروع لبعض المواد والأشياء ولكن هذا الاستعمال يالإ
 .التلوث بصورة غير مباشرة
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 خاتمة:ال

يقَهُمْ  لِيُذِ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  ﴿الدراسة قوله تعالى خير ما نختم به هذه
 (.41الروم: )﴾ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 

يقع على عاتقها  التي  قوانينللقوانين البيئية النافذة و الإدارات المطبقة لل الضوءنوجه في ختام هذا العمل 
ول الأخرى لدواأن الجزائر  ترى الباحثةفمن خلال الدراسة  ،تطبيق القانون بشكل فعال على ارض الواقع

ع قوانينها م مجال حماية البيئة تماشياً  وضع ترسانة قانونية مهمة فيقامت بف ،على نقيض فلسطينعملت 
ماية البيئية إلى ترقية الح يعودبحماية البيئة، وهو بذلك  والاتفاقيات الدولية ذات الصلةبنود المعاهدات و 

همها في ذلك على عدة آليات لعل أبرزها وأ  ه معتمداً أنواع فعالية في مواجهة التلوث بمختلف وجعلها أكثر
الأساليب  لكن على الرغم من تعدد هذه  ،التي تتواجد في فلسطين ايضاً  هي وسائل الضبط الإداري البيئي

ير غ تبقى غير كافية ولا تحقق الغاية المرجوة منها، إلى أساليب قبلية وجزاءات ردعية والأنظمة وتنوعها
فراد الا قيةتر ا، إذا لم يتم هخطار المحدقة بالابالبيئة و الماسة غير كافية أمام المضار  ا تبقى عناصرهأن

ذا لم يتم تدعيم دور هوتوعيت ة أن الشعب تم طرح يمن الخلال الاستبيان الذ فتبين للباحثة الإداراتم، وا 
لك من خلال ونبين ذ ،منالفلسطيني عامة دون استثناء يعاني من الاضرار البيئة التي تتفاقم مع مرور الز 

مل وادراة تح من توصيات نأمل أن تؤدي إلى حماية أكثر فعالية من نتائج وما نقترحهما توصلنا له 
 .السليم مسؤولياتها بالشكل القانوني
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 النتائج:

 عدم لأدى  ،لدى المشرع الفلسطينيديد مفهوم الضرر البيئي تحالضُعف الواضح في و  تفاوتال
ف ويعود السبب لعدم وجود تعري لاختلاط المفاهيم الأخرى معهالتشريعات والإدارات لدى حصره 

عدم وتزايجها ويرجع ذلك ل حصر الأضرار البيئية لكثرتها وتنوعها وتعدادها شامل هو صعوبة
على  لا تقع فوراً التي  ، بالإضافة الى أن آثارها ونتائجهاالقدرة على حصر مسببات الاضرار

ترة طويلة ف آثارها بعد حيط البيئي عند حصول الفعل او الأنشطة الضارة فقد تتراخىالأنسان والم
 .من الزمن

  وجود ضعــف في نظــام الرقابــة والتفتيــش البيئــي بشكل مستمر من قبل الإدارات المسؤولة ويكون
 التركيز في التفتيش فقط على جهات محددة دون غيرها.

 ن ي حماية عناصر البيئة ممهما ف تقليدية أو الحديثة، تؤدي دوراً وسائل الضبط الإداري سواء ال
ة احترامها لمقتضيات حماية البيئ ممارسة الرقابة المسبقة على الأنشطة والمشاريع وضمانخلال 

 إذا ما تم العمل بها بالشكل القانوني وعلى الجميع دون استثناء.
  الإداريةحصر التراخيص في يد الجهات وعدم الواقع أن الإجراءات الكثيرة وطول الأمد في 

طلب الرخص أو العمل بهذه  عنعلى الأفراد العزوف المختصة، حتم في الكثير من الأحيان 
الإجراءات ودون الحصول على دون احترام هذه تجاه مباشرة إلى ممارسة الأنشطة الإجراءات والا

الترخيص دون رقابة او الرخص وفي أحيان أخرى الجهات ذات الصلاحية بالترخيص تمنح 
 شروط قانونية.

 لشروط اة تستعين بها في حالة عدم احترام تعتبر الجزاءات الإدارية وسيلة في يد الإدارة المختص
أو مخالفة قرار إداري تهدف من خلالها إلى فرض حماية فعالة للبيئة، من خلال  القانونية

 .ة للمحافظة على النظام العام بكل عناصرهالحقوق الفردية والمصلحة العام الموازنة بين استعمال
  رغم قيام سلطة جودة البيئة بمتابعة الشكاوى ولكن لم يذكر أن هناك قضية تم متابعتها بإزالة

الأثر السلبي او اتخاذ إجراءات تخفيفية "إلا ما ندر" أو تم تصويب أوضاع المخالفين مما جعل 
 .العديد من هذه الشكاوى عالقة حتى هذه اللحظة

  ضعـف في التنسـيق ما بين مختلف القطاعات ولا يوجد تحديد واضح للأدوار داخل الجهات
مما يعرقل تصويب أوضاع المنشٱت التي تعمل بشكل غير قانوني مما  حكوميةالالحكومية وغير 

 أدى إلى تفاقُم الأزمات البيئية والصحية دون علاج.
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 :التوصيات

 اء الفردية لبيئة وتقليل الاثار السلبية التي تسببها الانشطة المختلفة سو تحقيق التنمية المستدامة لعناصر ا
 او التي تقوم بها المنشآت الاقتصادية على البيئة وعناصرها.

 يشمل هذا  ن انو ن التعريف المنصوص عليه في القوضع تعريف غير فضفاض قانوني وشامل بدلًا م
ئي كما وارد في التشريعات الضرر البيالتعريف الجديد جميع مكونات التي ممكن أن تصاب ب

ة طخلم يتطرق اليها القانون الحالي )دخال مصطلحات ومفاهيم بيئية جديدة بالإضافة لا الأخرى،
، التعويض البيئي، يئية، المعايير البالمنشاة، شبكات الرصد البيئي ،ئي، التدقيق البيالتسوية البيئية
 ....الخ(  وى البيئيةالدع ،، الكارثة البيئيةالخارطة البيئية

  منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية وصلاحية انذار المنشات المخالفة لاحكام القانون والانظمة
 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 الإضافة ب ع الحيوي وعقوبات على من يخالفهاالقانون تتعلق بحماية التنو  على ادخال نصوص قانونية
المياه  ،)الحرق العشوائي، مخالفات الابنيةمثل: ت جديدة في القانون وضع نصوص قانونية وعقوبال

 ...الخ(.، النفايات الصلبة والمنزلية العادمة الصناعية والمنزلية، المحميات الطبيعية

 يع جموتطبيقها بشكل فعلي على ال تغليظ بعض العقوبات في القانون النافذ وادخال عقوبات جديدة
ضع أنظمة صارمة بشأن كل من يخالف الأنظمة البيئة وتطبيق تلك ضرورة و  مع دون حد سواء

 الجزاءات بشكل واقعي حتى يتم الردع.

 المختصة بها عن اختصاصات الوزارت الأخرى الفصل بين الإدارة المختصة بالبيئة والدوائر  ضرورة، 
 .بيد جهة واحدة الرقابة والمسؤولية تحديد القانون صلاحيات كل جهة وجعلو 

 تباع تطوير التنمية المستدامة والإنتاج وكفاءة استخدام الطاقة المتجددة والمياه في الصناعات يجب إ
الفلسطينية من أجل بناء الاقتصاد بشكل خالي من الاضرار وا عطاء مميزات ضريبية وتعزيزات لكل 

 لى البيئة.عالتي تؤثر وبشكل إيجابي  نشر الحوافز تنافسيةسعى لجعل البيئة أفضل و من المدن التي ت

  العمل الفوري على إنشاء محطات معالجة للمياه العادمة وشبكات الصرف الصحي في المدن الفلسطينية
 بكاتير الأموال اللازمة لإنشاء شالمختلفة، وتحديث المحطات الموجودة حالياً وزيادة كفاءتها ويجب توف

ر الاضرار البيئة تحت المجه ميعجو وضع من ذو الكفاءة العالية عمل على تشغيل مجموعة تكون الو 
يجاد  لكل مشكلة ووضع طرق بديلة لكل مسببات الاضرار وذلك تحت اشراف الجهات الإدارية. حل وا 
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  الابتعاد عن أي محسوبية من قبل الجهات الإدارية في ترخيص وافتتاح أي مشاريع من شأنها الاخلال
 .حاسبتهم قانونياً بالنظام البيئي والكشف عن أي فساد في تلك الدوائر وم

   رشاد للمواطنين بشكل مستمر من أجل حثهم على الالتزام بنظم حماية الشروع في حملات توعية وا 
البيئة وحثهم على تقديم ومتابعة الشكاوى في حال اكتشاف أي ضرر بيئي والتوجه للإدارة المسؤولة 

 عن تلك الاضرار. 

 منشآت الصناعية أو حتى تعرض بيانات عن كل يتوجب على الإدارة وضع خارطة تبين مسح دقيق لل
من أجل اعادة هيكلة  ،ةمرخصالمصنع على حدة وحجم الضرر المتسبب به سواء المرخصة أو غير 

تلك المصانع ونقلها لمناطق خاصة بالصناعات "مناطق صناعية" بحيث يتم تصويب أوضاعها 
تباع إجرا  .ءات تخفيفية من أجل الحفاظ على البيئةالقانونية وتقوم بمعالجة ملوثاتها من المصدر وا 

  نظراً للخصائص التي تم دراستها والطبيعة الخاصة للأضرار البيئية، ليس هناك ما يمنع اعتبار هذه
الأضرار من المسائل المستعجلة التي يخشى المضرور تفاقمها، وتزايدها إلى درجة يستحيل عندها 

( من قانون أصول المحاكمات 102المشرع في المادة ) إعادة الحال إلى ما كانت عليه، لا سيما أن
لم يحدد هذه المسائل فيتوجب إضافة مادة للقرار بقانون بشأن  2001( لسنة 2المدنية والتجارية رقم )

البيئة، بأن يكون النظر لهذه الطلبات والدعاوى بصفة الاستعجال، ويكون للمضرور بيئياً في الأحوال 
ر محتمل من فوات الوقت الحق في تقديم طلب إلى قاضي الأمور التي يخشى فيها حدوث ضر 

 المستعجلة يطلب منه اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها وقف الضرر البيئي، ومنع تفاقمه.
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 .، جامعة زيان عاشور بالجلفة، كلية الحقوق والعلوم السياسية3العدد 

 ،المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات ( 1994 )محي، أحمد ،
 .الجامعية، الجزائر

 ،ي شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني، ، الوجيز ف( 2011 )المشاقي، حسين أحمد
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع

 ،المسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيئة البحرية، الطبعة الأولى، دار ( 2010 )الناصر، أحمد ،
 .الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن

 ،ولى، مكتبة الآداب، مصر، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأ( 2005 )هلال، أشرف. 

 

 ثانيًا: أطروحات دكتوراه

 ،دراسة  –المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في القانون الأردني ، ( 2006 )الشريدة، أحمد
 .، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربيةمقارنة

 ،ارنةدراسة مق –الحماية الجنائية للبيئة من التلوث ، ( 2014 )شحاتة، حسين أحمد عبد الحميد ،
 .رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بني سويف

 ،دراسة مقارنة –الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائري ، 2015(  )عامر، عبد القادر، 
 .أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، الجزائر

 ،معة راه، جا، أطروحة دكتو الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري البيئي،  (2021)كريم، رقية
 .الحاج لخضر، الجزائر
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 ثالثًا: رسائل ماجستير

 ،رسالة دور الضبط الإداري في حماية البيئة في التشريع الأردني، (2017 )الصرايرة، إبراهيم ،
 .ماجستير، جامعة مؤتة

 ،رسالة المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي في القانون الفلسطيني، (2019 )عودة، عدي ،
 .امعة النجاح الوطنيةماجستير، ج

 ،رسالة ماجستير، جامعة الضبط الإداري البيئي في التشريع الفلسطيني،  (2021)كنعان، آلاء ،
 .بيرزيت

 رابعًا: المقالات والمجلات العلمية

  ،المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في ضوء القانون المدني 2020أبو عودة، أحمد" ،
 .ن للأبحاث والدراساتمجلة جامعة فلسطي، "الفلسطيني

 ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ، "، "دور القضاء الإداري في حماية البيئة ( 2017)بن عمرو، سمية. 

  ،مجلة القانون العام، "، "دور الضبط الإداري في حماية البيئة(2021)زغدان، وسيلة. 

 ،لة دراسات مج، "، "الإطار القانوني للضبط الإداري البيئي في فلسطين( 2022 )عطية، محمد
 .قانونية

 ،مجلة الأبحاث القانونية ، "، "التنظيم القانوني للمسؤولية البيئية في فلسطين( 2023 )قاسم، ناصر
 .والاقتصادية

 خامسًا: المصادر الإلكترونية

 برنامج الأمم المتحدة للبيئة، موقع رسمي: 
https://www.unep.org/ar 

 بيئيةوزارة البيئة الفلسطينية، بوابة المعلومات ال: 
http://www.moenv.gov.ps 

 الموسوعة القانونية الإلكترونية، مقالات وتقارير قانونية: 
https://www.mohamah.net 

http://www.moenv.gov.ps/
https://www.mohamah.net/
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 مجلة القانون والبيئة: 
uargla.dzo-https://journals.univ 

 الملاحق:

 ( الاستبيان1ملحق)
 الواقع البيئي في فلسطين

 الاسم................

 العمر................

 التخصص الجامعي.............................

 ذكر      انثى  

 

 هل برأيك تعرف الضرر البيئي كافي؟ .1

 نعم  

  لا   

  

 يئيةاقترح تعريفاً تراه مناسباً للاضرار الب .2

.....................................................................................................
..................................................................................... 

 ما هي أكثر الاضرار البيئية انتشاراً في فلسطين؟ .3

  تلوث النفايات 

 تلوث المياه العادمة  

 تلوث المواد الكيماوية والادخنة 

 جميع ما ذكر 

 اذا واجهتك أضراراً بيئية أخرى اكتب لنا ما هي:

............................................................................................. 

 ى المصانع والمزارع في بلدتك؟هل هناك رقابة وتفتيش من قبل الجهات المسؤولة عل .4
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 نعم  

 لا   

 هل لديك معرفة بمن هي الجهات المسؤولة عن حماية البيئة في فلسطين؟ .5

 نعم  

 لا   

 ما المشكلات البيئية التي تعاني منها بلدتك؟ .6

.................................................. 

 

ديك معرفة بأن التدخين في الأماكن العامة هل تقوم بالتدخين في الأماكن العامة وهل ل .7
 يعاقب عليه قانونا؟ً

 نعم  

 لا   

 من يقوم بتسميد ورش المزروعات الخاصة بك او المتواجدة في بلدتك؟ .8

 أصحاب خبرة   

 أصحاب الأرض  

  لا أعلم    

 هل لديك معلومات أو درست في المناهج عن الاضرار البيئة من قبل؟ .9

 نعم  

 لا  

 تعلم من الجهة التي تعطيك الحق في تقديم شكوى عن أي ضرر بيئي يواجهك؟ هل .10

 لا       نعم  

 

 

هل تقدمت من قبل في رفع دعوى أو شكوى أو ابلاغ عن الاضرار البيئية التي  .11
 واجهتها؟

 نعم  
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 لا   

 

 :أتمنى منك عرض اقتراحات وحلول لتفادي الاضرار البيئية .12

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................... 

 

 مع فائق الاحترام والتقدير
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 ( قرار قضائي2الملحق )
 دولــــة فلســــــــــــــطين

 الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

 المحكمــــة العـــليا

 النقض بصفتها الادارية محكمة

 الحكم

 المنعقدة في رام الله المأذونةالإدارية عن محكمـة النقض بصفتها  الصادر
صداره باسم الشعب العربي الفلسطيني بإجراء المحاكمة  وا 

 ــدكالهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــ
 وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري                      

  المستدعــــون:

  - مجلس قروي جفنا بواسطة رئيسه 

  -  جورج ميخائيل بطرس عودة /جفنا 

  - فاتن لوقا سلامة عبد الله /اسكان بير زيت 

  - ر زيت من ورثة المرحوم والده /اسكان بي يورام حسام توفيق شحادة بصفته الشخصية وبصفته 

  -      حسام نادر سلامة زيادة بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحوم نادر /اسكان بير زيت 

     وكيلهم المحامي :ساهر الرفاعي /رام الله 
o  :المستدعى ضدهم 

 -  ظائفهم اللجنة المحلية للابنية والتنظيم في بلدية بير زيت بالاضافة لو 

  - رئيس اعضاء اللجنة المحلية للابنية والتنظيم /رئيس اعضاء بلدية بير زيت 
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 وكيلتهما المحامية : اسيل ساحلية /رام الله   

   اللجنة الاقليمية للابينة والتنظيم لمحافظة رام الله والبيرة 
   مجلس التنظيم الاعلى 
   وزير الحكم المحلي بالاضافة لوظيفته 
  مدير عام الحكم المحلي بمحافظة رام الله والبيرة بالاضافة لوظيفته 
   وزير سلطة جودة البيئة /وزير شؤون البيئة بالاضافة لوظيفته 
   وزير الصحة بالاضافة لوظيفته 
   وزير الاقتصاد الوطني بالاضافة لوظيفته 
   مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني بالاضافة لوظيفته 

 لهم رئيس النيابة العامة مثي

 (562581504شركة هوت بلند لصناعة الاسفلت والمواد الانشائية المسجلة تحت رقم ) -1

 وكيلها المحامي : داود درعاوي/رام الله 

 الإجراءات

تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرارات  13/7/2020بتاريخ 
 التالية : 

ار الصادر عن المستدعى ضدها الاولى بمنح رخصة بناء وانشاء مصنع اسفلت على قطعة القر  - 1
 . 5/3/2020بتاريخ  46من اراضي بير زيت رخصة رقم  11حوض  228الارض رقم 

المتضمن رفض  12/5/2020بتاريخ  2020/5/48القرار الصادر عن المستدعى ضدها في جلسة  - 2
ناء وعدم احالة الاعتراضات الى اللجنة الاقليمية للابنية والتنظيم للبت الاعتراضات المقدمة على رخصة الب

 فيها .

 -  القرار الصادر عن سلطة جودة البيئة ورئيسها المتضمن الموافقة على منح الاذن لاقامة مصنع
 . 29/11/2019بير زيت الصادر في  11حوض  228الاسفلت على قطعة الارض 

 - تصاد الوطني ومدير عام الوزارة بمنح المستدعية الحادية عشر القرار الصادر عن وزير الاق
رخصة منشأة صناعية لمصنع اسفلت وصناعات بيتروكيماوية وانشائية على ذات الارض بتاريخ 

6/1/2020 . 
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 -  القرار السلبي والضمني الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى الرافض الغاء الرخصة وفق صلاحيته
من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية بالكتاب المؤرخ في  6 المنصوص عليها بالمادة

16/5/2020 . 

 تتلخص اسباب الدعوى فيما يلي :

 -  من نظام  6ان القرارات المطعون فيها منعدمة لمخالفتها قاعدة الاختصاص بمخالفة المادة
 . 2011لسنة  6الابنية والتنظيم رقم 

  - لسنة  79من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم  33ة القرارات المطعون فيها مخالفة للماد
1969 . 

 -  من قانون تنظيم  34ان القرارات المطعون فيها منعدمة لانها مبنية على سلطة مقيدة وفق المادة
 المدن والقرى والابنية .

  -  د بشأن البيئة خاصة الموا 1999لسنة  7القرارات المطعون فيها مخالفة لاحكام القانون
 . 26و25و10و5و1

 -  2013لسنة 1القرارات المطعون فيها مخالفة لتعليمات وزير الصحة رقم  

 -  33- 31من  2004لسنة  20القرارات المطعون فيها مخالفة لقانون الصحة العامة  

 -  بشان قانون الصناعة خاصة  2011لسنة  10القرارات المطعون فيها مخالفة للقرار بقانون رقم
 ه .من 6المادة 

  -  القرارات المطعون فيها معيبة بعيب التعسف والانحراف في استعمال السلطة 

 -  القرارات المطعون فيها معيبة بعيب الشكل والاجراءات 

 10- .القرارات المطعون فيها معيبة بعيب السبب 

 ة لتمسين قبول الدعوى والغاء القرارات المطعون فيها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحامام

وبعد ان كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم  20/7/2020بجلسة علنية تمهيدية عقدت بتاريخ 
واستمعت المحكمة لشهادة المستدعي الثاني والشاهد ايميل عبدو وقدمت صور  2وع 1حافظة المستندات ع
سباب القرارات اصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان ا 4وع/ 3جوية للمنطقة ع/

المطعون فيها او المانعة من الغائها وان عليهم تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية في حال معارضتهم 
 اصدار قرار قطعي في الدعوى وتقرر كذلك وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها مؤقتا.
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منته ة جوابية تضمنت فيما تضتقدمت  وكيلة المستدعى ضدهما الاولى والثانية بلائح 4/8/2020بتاريخ 
الدفع بعدم الاختصاص لوجود جهة طعن موازي وانها سابقة لاوانها لوجود تظلم وجوبي وان الدعوى مردودة 
لتقديمها بعد المدة القانونية وان قرارها متفق والقانون والاجراءات الصحيحة طالبة رد الدعوى شكلا وموضوعا 

 المصاريف واتعاب المحاماة .والغاء القرار المؤقت مع الرسوم و 

بلائحة جوابية تضمنت  10-3تقدم رئيس النيابة العامة عن المستدعى ضدهم من  5/8/2020بتاريخ 
فيما تضمنته ان الدعوى مردودة شكلا لتقديمها بعد المدة ولعدم الاختصاص وان القرارات المطعون فيها 

قياس الاثر البيئي والرخص الصادرة استناد اليه متفقة والقانون والاصول والاجراءات السليمة من حيث 
 طالبا رد الدعوى شكلا وموضوعا .

كان وكيل المستدعى ضدها الحادية عشر قد تقدم بلائحة جوابية تضمنت ذات الدفوع  29/7/2020بتاريخ 
وموضوعا  والوقائع والطلبات التي اوردتها المستدعى ضدها الاولى والثانية طالبا بالنتيجة رد الدعوى شكلا

. 

للرجوع عن قرار وقف التنفيذ  10/2020ولاحقا تقدمت الجهة المستدعى ضدها الحادية عشرة بالطلب رقم 
 الصادر بالقرار التمهيدي المؤقت وتقرر رد الطلب .

كررت وكيله المستدعى ضدها الاولى والثانية اللائحة الجوابية  7/9/2020بالمحاكمة الجارية علنا بتاريخ 
عل رئيس النيابة ووكيل المستدعى ضدها الحادية عشرة ثم قدمت وكيلة المستدعى ضدهما الاولى وكذلك ف

( وختم البينة 1( وختمت البينة ولاحقا تقدم رئيس النيابة العامة بالبينة )ج/1والثانية حافظة المستندات )ت/
وكلته طلب الرجوع كبينة لمثم اعتمد وكيل المستدعى ضدها الحادية عشرة كامل البينات المقدمة منه في 

( وختم البينة ثم طلب 2حول موضوع الدعوى ثم تقدم بدراسة توضيحية للاثر البيئي ابرزتهما المحكمة )ل/
وكيل المستدعين تقديم بينة مفندة شفوية وخطية وتقرر رفض طلبه وتكليفه بالمرافعة التي تقدم بها في 

لمستدعى ضدها الحادية عشرة لائحتها الجوابية صفحة واعتمدت وكيلة ا 23على  9/12/2020جلسة 
كمرافعة لها ولاحقا ترافعت وكيله المستدعى ضدهما الاولى والثانية معتمدة لائحتها الجوابية وترافع رئيس 

 صفحة وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم   13النيابة على 
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 المحكمة

عنه الاوراق والبينات والاقوال الختامية للاطراف فاننا نجد ما وعلى ما انبأت بعد التدقيق والمداولة قانونا 
 يلي : 

 اولا:الرد على الدفوع الشكلية المثارة من  وكلاء المستدعى ضدهم:

من قانون  36/1بخصوص الدفع بعدم الاختصاص لوجود طريق طعن موازي عملا باحكام المادة  -1
وتعديلاته اذ وبالعودة الى احكام المادة المذكورة نجدها  1966لسنة  79تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 

قد نصت في الفقرة الاولى على جواز الطلب باحالة طلبه الى اللجنة الاقليمية على شكل اعتراض او 
استئناف )كما سمي بعنوان المادة( على قرار رفض منح الرخصة او اذا كان منح الرخصة يضر بشخص 

لاقليمية مؤيدا لقرار اللجنة المحلية يكون قرارها قطعيا اما اذا كان قرارها مختلفا ما واذا كان قرار اللجنة ا
عن قرار اللجنة المحلية يحق للجنة المحلية طلب عرض الخلاف على مجلس التنظيم الاعلى الذي يكون 

 قراره قطعيا .

نى ان تقديم من خلال الوقوف على هذا النص نجده جاء بالخيار للمتضرر او لطالب الرخصة بمع
الاستئناف او الاعتراض هو جوازي وليس وجوبي اذ ابتدأ النص )يجوز لكل متضرر( وبناء على ذلك لم 
يشترط المشرع وجوب لجوء المتضرر الى هذا الطريق قبل اللجوء للقضاء ما يجعل من هذا الدفع  غير 

 وارد وواجب الرد .

ى قرار منح الرخصة وتقرر رفض الاعتراضات ومن جهة اخرى فقد تقدم بعض المستدعين باعتراض عل
وعدم رفعها الى اللجنة الاقليمية للتنظيم والبناء ما يجعل كذلك من هذا الدفع واجب الرد وهو قرار محل 

 معالجة في هذا الطعن .

من  36اما بخصوص الدفع الثاني المرتبط بالتظلم الوجوبي فاننا سبق لنا الوقوف على حكم المادة  -2
تنظيم المدن والقرى والابنية بالبند السابق واشرنا الى ان التظلم في تلك المادة هو جوازي وليس قانون 

 وجوبي ومنعا من التكرار نحيل الى ردنا السابق كرد على هذا الدفع وعليه لا تعتبر الدعوى سابقة لاوانها 

الانعدام ب لطوارئ وتمسك المستدعين اما فيما يتعلق بالمدة وتقديم الدعوى بعد المدة القانونية وحالة ا -3
فاننا نجد ان نقرر ابتداءا ان مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الشكل المقررة قانونا في حال وجودها لا 
تؤدي بالقرار الى الانعدام بل الى البطلان في حالة تحققها ، وان حالات الانعدام التي استقر عليها القضاء 

 رج مخالفة قواعد الشكل الى مصاف انعدام القرار الاداري .والفقه القانوني لا تد

ومن جهة اخرى فان القرار الاول المطعون فيه وما تلاه من رفض الاعتراضات واصدار الرخصة للمستدعى 
واعلنت حالة الطوارئ في فلسطين  5/3/2020ضدها الحادية عشرة شركة هوت بلند قد صدرت بتاريخ 
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بشأن وقف سريان مدد التقادم  2020لسنة  10صدر القرار بقانون رقم و  5/3/2020بذات التاريخ 
وسرا من تاريخ صدوره ونص على سريان الوقف من اليوم التالي لاعلان  7/4/2020والمواعيد بتاريخ 

ولما كان القرار المطعون فيه صدر في  13/5/2020حالة الطوارئ واوقف العمل بالقرار بقانون بتاريخ 
بتاريخ  2020لسنة  10ن حالة الطوارئ تم بذات التاريخ واوقف العمل بالقرار واعلا 5/3/2020

فتغدو الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية ما يوجب رد  13/7/2020والدعوى اقيمت في  13/5/2020
 هذا الدفع .

 29/12/2019اما بخصوص القرار الثالث والرابع المتعلقين بموافقة سلطة جودة البيئة الصادر بتاريخ 
فلم يقدم المستدعى ضدهم اية بينة على تبليغ  6/1/2020ورخصة المنشأة الصناعية الصادرة في 

المستدعين بتلك القرارات او علمهم اليقيني بها الا بعد صدور رخصة الاعمار محل الطعن بالقرار الاول 
 ما يجعل الطعن بخصوصهما مقبول شكلا .

قة المنوي اقامة المشروع عليها مصنفة )صناعات خفيفية وحرفية ( : وفي الموضوع نجد بأن المنط ثانيا
وذلك وفق رخصة البناء المطعون فيها والمخطط الهيكلي المصادق عليه وان المصنع المنوي اقامته على 
قطعة الارض التي منح الترخيص عليها هو مصنع اسفلت ومواد انشائية وبالعودة الى احكام قرار مجلس 

على )تحدد انواع  23بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية فقد نص بالمادة  2011لسنة  6الوزراء رقم 
استعمال الاراضي ضمن مناطق التنظيم وفق  احكام مخططات التنظيم المقرة من اللجنة المختصة على 

الى الاتي  المناطق التجارية وتقسم -2المناطق السكنية وتقسم الى الاتي أ......ي، -1النحو التالي :
مجمعات الصناعات  -منطقة الصناعات ،ب-المناطق الصناعية وتقسم الى الاتي :أ -3:أ.......ه،

-...( من ذلك يتضح ان المشرع قسم المناطق الصناعية وفق مخططات التنظيم الى أ4الخفيفة والحرفية 
 مجمعات الصناعات الخفيفة والحرفية .-مناطق صناعات ،ب

يجب على اللجنة المختصة قبل اصدار ترخيص للمشاريع  -1من ذات النظام على ) 6كما نصت المادة   
الكبرى ذات البعد الاستراتيجي الوطني الحصول على موافقة أولية من مجلس التنظيم الاعلى وتشمل هذه 

حكام مع مراعاة ا -2الصناعات البتروكيماوية .....-الصناعات المعدنية الكبرى ....ز -المشاريع الاتي :أ
يجب الحصول على موافقة خطية من الجهات ذات العلاقة  -من هذه المادة يشترط ما يلي :أ 1الفقرة 

ة يقدم طلب الترخيص الى اللجنة المختص -،قبل النظر في طلب الترخيص من قبل اللجنة المختصة ب
مخطط وضعية متضمنا -مخطط المساحة -مرفقا به الاتي : وثائق الملكية اللازمة المتعلقة بارض المشروع 

مخططات معمارية توضح فكرة المشروع وارتدادات المباني -موقع البناء ومواقف السيارات والساحات 
يجب على اللجنة المختصة اصدار قرارها النهائي بالترخيص خلال مدة لا  -ومساحاتها واستعمالاتها ج

 غية(.الاعلى والا اعتبرت الموافقة الاولية لاتزيد عن ستة اشهر من تاريخ الموافقة الاولية لمجلس التنظيم 



96 
 

التعريفات على فقد نص في مادته الاولى في  2011لسنة  10وبالعودة الى احكام قانون الصناعة رقم 
املة نمطية ك  :اي منشأة يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات )المنشأة الصناعية: المشروع الصناعي

صل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة ان تتم معظم هذه الصنع بما فيها اعمال المزج والف
 العمليات بقوة الية بما فيها الصناعات المعرفية والبيئية ( .

وجاء تعريف الحرفة الصناعية )كل نشاط يعتمد على المهارة الفنية اليدوية في مجال الانتاج او الصيانة 
 ات الصناعية في هذا المجال غير نمطية(.وتستخدم الالة فيه بشكل بسيط وتكون المنتج

على ان تطبق احكام هذا القانون على كافة المنشآت الصناعية والحرف الصناعية وفق  2وجاء بالمادة 
 الشمع .- -1منتجات الخزف وانتهاء ب -1الجدول المبين فيه انواع الحرف ابتداء من 

هي من الصناعات الخفيفة ام الثقيلة ؟ اننا وفي والسؤال المركزي في هذا المقام هو هل صناعة الاسفلت 
معرض اجابتنا على هذا التساؤل لم نجد تعريف واضح ومحدد للصناعات الثقيلة والخفيفة الا ان هناك 
اجماع بين اصحاب الاختصاص يفيد بان الصناعة الثقيلة هي التي تحتاج الى رأس مال كبير وتحتاج 

اصة استخدام المواد التحويلية اي تحويل وخلط ومزج للمواد مع بعض الى الات ومعدات ثقيلة للصناعة وخ
للحصول على المنتج ،وبالعادة هذه الصناعات تقام خارج وبعيد عن مراكز المدن والمناطق السكنية لما 
لها من تأثير على البيئة بشكل عام وعلى صحة الانسان بشكل خاص، اما الصناعات الخفيفة فيجمع 

كذلك على انها تلك التي تكون على عكس الصناعات الثقيلة فهي لا تحتاج لرأس  اصحاب الاختصاص
مال كبير ولا تؤدي الى تلوث البيئة وتسمى في العادة بمجمعات صناعية ومن امثلتها صناعة النسيج 

البناء و  والاثاث والاحذية والالكترونيات وغيرها ،وبالعادة لا تحتاج الى تعقيدات في عملية التنيظم والتخطيط
كغيرها من الصناعات الثقيلة ،ومن جهة اخرى فان الصناعات البتروكيماوية هي التي تعتمد على البترول 
ومشتقاته في الصناعة وقد عرفت الصناعة البتروكيماوية بانها )العمليات التي يتم من خلالها تحويل 

 ر من المواد الكيماوية العضوية وغيرمكونات النفط او الغاز الطبيعي او مشتقاتهما كمواد خام لعدد كبي
العضوية والتي تسمى بالبتروكيماوية ومن ضمن الصناعات البتروكيماوية صناعة الاسفلت التي تدخل في 
باب المقطرات الثقيلة عند تكرار النفط مثلهما مثل زيون التشحيم والشموع وعليه ينطبق على المشروع 

شرة وصف مصنع بتروكيماوي مما يجعل من تطبيق حكم الخاص بالجهة المستدعى ضدها الحادية ع
من نظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية وجوبي على ترخيص البناء الخاص بالمشروع وفق  6المادة 

صريح النص )يجب على اللجنة المختصة بالترخيص ....( ويكون القرار الصادر دون اتباع هذه الشكلية 
 المادة سالفة الذكر. هو قرار باطل لمخالفته احكام

اما قول وكيل المستدعى ضدها شركة بلند بان الاستثناء جاء في قانون الصناعة تكرير البترول فان ذلك 
بشأن الصناعة هو حصول الترخيص على موافقة  2011لسنة  10من القرار  7النص الوارد في المادة 
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تدعى ضدها لا يتعلق بصناعة تكرير مجلس الوزراء لمشروع صناعة تكرير البترول وان مشروع المس
 البترول انما هو استخدام المعدات الثقيلة من مشتقات البترول في صناعة الاسلفت .

 وبالتالي يغدو القرار الاول والثاني والخامس مخالفين للقانون واجبي الالغاء .

مشرع الموافقة لبيئة بمنح الاما فيما يتعلق بالقرار الثالث المطعون فيه المرتبط بقرار رئيس سلطة جودة ا
ورد المستدعى ضدها على ذلك الطعن باعتبار القرار غير نهائي ومعلق  29/12/2019البيئية بتاريخ 

على شرط فاننا نشير في هذا المقام على ان القرار الاداري قد يكون معلق على شرط واقف او فاسخ 
قرار قق الشرط اما الشرط الفاسخ فهو يعني سريان الفالشرط الواقف يعني عدم سريان القرار الاداري الا بتح

الاداري حين صدوره يكون معرض للفسخ في حال تحقق اي شرط من الشروط بأثر رجعي اي يبقى القرار 
الاداري ساري ومحقق لاثاره القانونية ،وبالعودة الى القرار المطعون فيه فقد تضمن بصريح النص على 

المشروع موافقتها البيئية ولا مانع لديها من استكمال اجراءات اقامته وترخيصه )فان سلطة جودة البيئة تمنح 
حسب الاصول المتبعة ووفقا للشروط التالية:.....( ما يجعل من القرار المطعون فيه نهائي وقابل للطعن 

 والالغاء .

 2003ل للعام من القانون الاساسي المعد 33ومن جهة أخرى فان المشرع الدستوري قد نص في المادة 
على )البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الانسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من اجل 

 اجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية (.

على )عند ترخيص اية منشأة تعمل الجهات المختصة  46بالمادة  1999لسنة  7ونص قانون البيئة رقم 
لبيئية بتشجيع التحول الى المشاريع التي تستخدم المواد او العمليات الاقل ضررا على تفادي الاخطار ا

 على البيئة واعطاء الاولوية لتلك المشاريع وفقا لاسس التنمية الاقتصادية( 

وبتدقيق الاوراق نجد ان وزيرة الصحة قامت بتشكيل لجنة فنية مشكلة من كل من مدير عام صحة محافظة 
والقائم بأعمال مدير دائرة صحة البيئة وممثل وزارة الصحة في لجنة تقييم الاثر البيئي رئيس  رام الله والبيرة

قسم صحة البيئة في وزارة الصحة للكشف الميداني على موقع المشرع وخلصت تلك اللجنة بتوصيات وعلى 
 20/5/2020اريخ يت بتاثرها تم توجيه كتاب من مدير عام الصحة في رام لله والبيرة الى رئيس بلدية بير ز 

لوقف العمل في المنشأة الصناعية التي هي قيد الانشاء والجديدة لحين دراسة وضع المنطقة الصناعية 
وتأهيلها ووضع لوائح للصناعات المسموحة وغير المسموحة كما نجد بان رئيس بلدية بير زيت وجه كتابا 

ف عن العمل واحضار مخططات مساحة مصدقة الى الجهة المستدعى ضدها)مالكة المشروع( يدعوها للتوق
كما وجه مدير اثار محافظة رام الله والبيرة كتابا الى  11/5/2020من نقابة المهندسين وكان ذلك في 

رئيس بلدية بير زيت يطلب منه وقف العمل في مشروع مصنع الزفتة ووقف التراخيص في المنطقة لاعادة 
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 ي في المنطقة الصناعية الخفيفة والحرفية في بير زيت مؤرخ فيدراسة المشهد الثقافي الحضاري السياح
17/5/2020 . 

كما نجد ان جامعة بير زيت قد اعدت دراسة تحليلية مكونة من لجنة اكاديمية خلصت الى ان انشاء مصنع 
 الاسفلت في منطقة بير زيت المصنفة صناعات خفيفة وحرفية يشكل خطورة على الصحة والبيئة 

بان دراسة تقييم الاثر البيئي المقدمة من الجهة المستدعى ضدها الى سلطة جودة البيئة المعدة ونجد كذلك 
من مكتب اوربت قد تضمنت في بند الاثار البيئية المتمثلة والاجراءات التخفيفية ما نصه )تمر العملية 

ء وتنتج كميات لتلوث الهواالانتاجية عبر مراحل مختلفة وبالتالي فان هذه العمليات المختلفة تشكل مصدرا 
لا بأس بها من الغبار والانبعاثات الغازية الاخرى والتي تنشئ في الهواء قبل ان تسقط وتتراكم في محيط 
موقع المصنع والمنطقة المجاورة لها ويعتبر نقل وتفريغ حمولة الشاحنات من  الحصى والناعمة ومن ثم 

ار الغبار كما ان تسخين مادة الاسفلت تسهم في تصاعد نقلها الى صهاريج الخلط مصدرا رئيسيا لانتش
الابخرة والغازات بالاضافة الى الغازات المنبعثة من عوادم الشاحنات والجرافة ومولد الكهرباء المستخدمة 
في الموقع الا ان الاجراءات البيئية التي سيتم اتباعها في المصنع الواردة بالتفصيل في متن الدراسة ستعمل 

 تخفيف والحد من الانبعاثات المختلفة ومنع حدوث التلوث البيئي في موقع ومحيط المصنع ( على ال

 على الآثار البيئية والاجراءات التخفيفية بشكل منفصل . 27-19كما نصت الدراسة بالصفحة 

من خلال هذه الدراسة المعدة من المستدعى ضدها يتبين وجود آثار بيئية مقر بها من قبل المستدعى 
ضدها محتملة الحدوث وأثرها على صحة الانسان والبيئة المحيطة ككل من هواء وماء وزراعة وتربة وغير 
ذلك وان الجهة المستدعى ضدها ستعمل على تخفيف من تلك الآثار وفق اجراءات تخفيفية واردة في 

مة للمقارنة التوضيحية المقدالدراسة بمعنى انها لن تمنع حدوث تلك الاثار البيئية، كما ان الدراسة والمذكرة 
بين التقريرين او الدراستين المعدة من احد المشاركين في اعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع لا أثر 
لهما على امكانية حدوث آثار بيئية سيما اقامة المشروع في منطقة صناعات خفيفة وحرفية وليس في 

ند معالجة القرار الاول المطعون فيه ما يجعل من القرار منطقة صناعات وفق التفصيل الوارد توضيحه ع
مخالف للقانون هذا من جانب وفيه انحراف في استعمال السلطة من جانب امكانية حدوث آثار بيئية سيئة 

متر هوائي  150على الانسان والحيوان والنبات والبيئة بشكل عام خاصة قربه من المنازل التي تبعد 
درسة بير زيت والمواقع الاثرية في المنطقة كما ان تأثير المصنع وآثاره قد تمتد متر عن م 300وبحدود 

كم وفق الخرائط الجوية المبرزة الامر الذي يؤدي ايضا الى الغاء  3.5كم الى 2الى قطر بمساحة من 
 القرار الثالث المطعون فيه .

ف وانها ها رخصة معلقة على شرط واقوبخصوص القرار الرابع المرتبط برخصة المنشأة الصناعية والقول ان
قد  2011لسنة  10هي الاخيرة التي تحدث الأثر في المركز القانوني، فاننا نجد ان قانون الصناعة رقم 
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نص في المادة الاولى على تعريف رخصة الاقامة بانها )رخصة اقامة المنشأة الصناعية( ورخصة التشغيل 
 )رخصة تشغيل المنشأة الصناعية ( .

 7من ذات القانون على الفرق بين رخصة التشغيل ورخصة الانشاء ووضعت المادة  6نصت المادة  كما
الاستثناءات، من ذلك يتضح خاصة بعد التدقيق في الرخصة الصادرة للجهة المستدعى ضدها الحادية 

ي ا عشرة فهي تتضمن )رخصة اقامة منشأة صناعية( وقد تضمنت ان التشغيل بحاجة الى رخصة مستقلة
ان فعل التشغيل هو المشروط بالحصول على رخصة التشغيل ، وبالتالي القرار باصدار رخصة اقامة 
المنشاة الصناعية هو قرار نهائي كامل الاركان قابل للطعن ولا يعتبر معلق على شرط واقف كما ورد من 

 المستدعى ضدها.

 ي وبموجب المذكرة التوضيحية الشارحةوفي الموضوع بخصوص هذا القرار نجد ان وزارة الاقتصاد الوطن
لتعريف المنطقة الصناعية الخفيفة والحرفية المرفقة مع كتاب رئيس ديوان الوزير والموجه الى رئيس مجلس 

قد اوضحت مفهوم الصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة ووضعت شرحا  18/6/2020قروي جفنا في 
قد سبق للمحكمة عند معالجة القرار الاول الوقوف جليا عند تفصيليا لها، هذا من جهة ومن جهة اخرى، ف

هذا الامر وتصنيف منطقة الارض المنوي اقامة المشروع عليها )منطقة صناعات خفيفة وحرفية( وتوصلت 
المحكمة ايضا الى الاختلاف بين التصنيف للمناطق الصناعية والمناطق الصناعية الخفيفة والحرفية ،كما 

ي ذات المنطقة لا يعتبر مبررا قانونيا لاعطاء رخصة اقامة المنشأة الصناعية الماثلة ان وجود مصانع ف
ذلك لاختلاف عمل كل مصنع او منشأة عن الاخر فمصنع الطوب او مسلخ الدواجن لا يتماثل او يتشابه 

ت مع المصنع الخاص بالجهة المستدعى ضدها )صاحبة المشروع( كونه مصنع اسفلت وفق المعدات والالا
والمواد المستعملة وأثرها على البيئة المحيطة ضمن ما تم توضيحه ، وعليه التقرير الفني المعد من وزارة 
الاقتصاد حول هذا المصنع لا يعكس حقيقة عمل المصنع الذي حصل على الرخصة وأثره على السكان 

ف هو وح الى ان التصنيوالبيئة بشكل عام سيما ان الدراسة والطلب الخاص بهذه الرخصة قد اشار بوض
منطقة حرفية وصناعات خفيفة وليس منطقة صناعية بشكل عام ما يجعل من القرار المطعون فيه شكل 

 تعسف وانحراف في استخدام السلطة موجب لقبول طلب الالغاء .
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 قبول الدعوى موضوعا والغاء القرارات المطعون فيها وتثبيت قرار وقف التنفيذ  .2

الزام المستدعى ضدها الحادية عشر بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة  .3
 لوكيل المستدعية 
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